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شكر وتقدیر

بعد الحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على سیدنا محمد صل

  الكرام أساتذتنا إلىاالله علیه وسلم، نتوجه بجزیل الشكر وعظم الامتنان 

، الذین منحونا ثمرة خبراتهموفي كلیة الحقوق جامعة تیزي وز 

.خلاصبكل صدق و أمانة وإ ،بجهودهم الطیبةأكرموناو  

،"ناصر زرورو"كما نتوجه بالشكر والتقدیر والمحبة إلى أستاذنا الفاضل 

على إشرافه علینا رغم مشاغله الكثیرة بقبوله الإشراف على هذه المذكرة، فكان 

ثر على هذا العمل البسیط،أكبر ألتوجیهاته السدیدة وملاحظاته القیمة 

"فجزاه االله كل الخیر والثواب وأنعمه بألف صحة"والمشرف الأستاذفكان بحق نعم 

على تفضلهمعضاء لجنة المناقشة الكرام،أ إلىكما نتوجه بالشكر والتقدیر 

.بقراءة هذه المذكرة ومناقشتها

*كھینة ولیدیة*



الإنسان الذي تحمل مشق الدنیا إلى قدوتي في هذه الحیاة،

من أجلي تحقیق أحلام، الذي زرع في روحي بذور الحلم والأخلاق 

.العزیز أطال االله في عمرهأبي

إلى الوردة والشمعة التي أنارت حیاتي والعین التي سهرت 

الحبیبة الغالیة أميالسعادة في كنفها، طعملأجلي والتي تذوقت 

.أطال االله في عمرها

اللتان زرعتا في "نسیمة "و" دیهیة"إلى أختاي الحبیبتین 

الذین ساعدوني في إتمام هذا العمل إخوتينفس حب العمل، وكافة 

".یاني"و" آدم"الصغیرینوالكتكوتین "المالكعبد"أخيبالأخص 

لي ید العون ولم یبخل علیا إلى الشخص الذي مدى إ

".عبدو"وشجعني 

* كھینة*



:أخص بالذكرالأقارب و أهدي عملي المتواضع هذا  إلى جمیع الأهل و 

  .رعاهمحفظهما االله و "أمي" و"أبي"إلى والدي الحبیبین 

إلى من ،أمي الحبیبةإلى من كان دعائها سر نجاحي، إلى 

معك سرت الدرب خطوة بخطوة رافقتني منذ أن حملنا حقائب صغیرة، و 

إلى أعز ما املك في الدنیا أمي ثم أمي ثم  الآنما تزال ترافقني حتى و 

.أمي

حكیم، عبد الرحمان، مراد، لیاس، ، نعیمة:إلى أخواتي وإخوتي

.ل، حفظهم االله لي، والذین مدوا لي یدا العون لأكمل هذا العمحمید

إلى كل من نسیه قلمي ولم ینساه قلبي

.إلى كل من ساندني ودعمني في هذه الحیاة

* لیدیة*



قائمة المختصرات

.الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمهوریة: ش.د.ج.ج.ر.ج

.صفحة :ص

.العقوبات الجزائري تقنین :ج.ع.ت
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.بدون سنة النشر :ن.س.ب
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:مقدمة

بمیلاد الإنسان ولدت معه الجریمة فلا یمكن أن یكون هناك مجتمع خال من هذه 

.الظاهرة التي تعد إعتداء على المصالح العامة و الخاصة

جاء  أنفمنذ العصور القدیمة هناك ما یسمى بالتعسف في استعمال السلطة إلا 

ى نهالأعمال الغیر شرعیة و  د لهذهالإسلام الذي أولى رعایة بالنفس البشریة أین وضع ح

ولا تقتلوا النفس التي حرم االله <<:عن كل ما یسيء لكرامة الإنسان، لقوله تعالى 

>>.....إلا بالحق
)1(

.

، ة الجنائیة هي الشریعة الإسلامیةنقول أن أول من أقر مبدأ الشرعیوفق هذه الآیة 

یا أیها <<:،  كقوله تعالى في سورة البقرة العدید من سورها على هذا المبدأالتي ذكرت في

الأنثى ر بالحر والعبد بالعبد و الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتل الح

، وفق هذه الآیة یتضح أنه هناك جزاء واقع على أي مخلوق مهما كانت )2(>>.......بالأنثى

:الحدیث النبوي الشریفهذا ما جاء فيالمجتمع ولا یفلت من العقاب، و منزلته أو صفته في

یأیها الناس انما أهلك <<:سلمو  نها أن رسول االله صلى االله علیهعن عائشة رضي االله ع

الذین من قبلكم أنهم إذا سرق فیهم الشریف تركوه و إذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه 

.>>الحد و أیم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها

، هذا الأمر ولدى فوضى في ذ حقه بنفسهخالماضي هو الذي یأي كان الفرد ف

هذا حسب المادة الأولى من قانون أنه لا یكون العقاب بدون الفعل و المجتمع، و الأساس 

)3(>>.لا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون<<:العقوبات التي نصت على أنه

.33سورة الإسراء، الآیة - 1

.178سورة البقرة، الآیة - 2

11، الصادرة بتاریخ 49عدد . ج.ج.ر.، یتضمن تقنین العقوبات ، ج1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -3

.، المعدل والمتمم1966جوان 
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الجزاء أو العقاب دون وقوع الفعل، انطلاقا من نص المادة نلاحظ أنه لا یقع 

هذا بالنسبة للجرائم العادیة التي یقترفها لا یمكن أن تقع الجریمة دون توفر كافة أركانها و 

ظهور مجموعة  إلىى الشخص العادي، إلا أن مع تطورات العولمة في العصر الحدیث أد

ت في المجتمع تسمى برجال ئاأعمال بعض الفالعقبات التي تعیق سیر نشاط و من العراقیل و 

سلطة الإدارة أدى التعسف في إستعمال ، فرغبة البعض منهم في السیطرة و الأعمال

النوع لخطورة هذاو "جرائم الأعمال"ر من الجرائم تطلق علیه تسمیة إلى ظهور نوع آخ

من العواقب التي اقتصاده أدى إلى تدخل مختلف التشریعات للحد من الجرائم على المجتمع و 

من بین هذه التشریعات نجد المشرع الجزائري قد خصص مجموعة قد تنجر عنها، و 

الأصل نجده في قانونلتي تختص بالفصل في هذا المجال و من النصوص القانونیة ا

القرض، المتعلق بالنقد و  11-03 رقم نرى من أمثلتها قانو جانب القوانین الأخ إلىالعقوبات 

.المتعلق بالمنافسة 03-03قانون 

، وضوع أسباب شخصیة وأخرى موضوعیةاختیار الم إلىالأسباب التي أدت بنا 

هذا الموضوع لما له من أهمیة دراسة إلىالشخصیة میولنا الشخصي من بین الأسباب

.في المجتمع مع حساسیة مجاله

یفرض و ) الغیر مشروعالفعل (ضوعیة هو أن المبدأ یحدد الجرم أما الأسباب المو 

.علیه عقوبة من أجل حمایة المصالح العامة و الخاصة للأفراد

معرفة جرائم  إلىالوصول الرئیسي لدراسة هذا الموضوع هوالهدف الأساسي و 

التي تمیز الخصائص  إلىتمییزها عن الجرائم العادیة بالإضافة ، ومعرفة أنواعها و الأعمال

ؤولیة الجنائیة التي تقع على عاتق أخرى معرفة المسمن جهة أركانها هذا من جهة، و 

فة شخصیة أو لحساب العقوبة التي تقع علیه بص إلىضافة إ ،ها أو عن فعل الغیرمرتكب

:أهمیة دراسة هذا الموضوع یظهر في كون أنأما، الشخص المعنوي
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ع حدود وتض)مةنوع الجری(جرائم الأعمال تحدد فعل المجرم مبدأ الشرعیة الجنائیة في -

هذه الفئة  إلىمحضور أي لا یمكن متابعة شخص لا ینتمي بین ما هو مباح و 

.أو معاقبته وفق الجزاء الذي یقع على رجال الأعمال

.كیفیة توقیع هذا الجزاءوبة كل جریمة حسب درجة خطورتها و كما یحدد جزاء أو عق-

:الآتیةالإشكالیةطرح  إلىانطلاقا مما سبق توصلنا 

شرعیة الجنائیة في جرائم الأعمال عن جرائم القانون العام ؟ الماذا یمیز 

التجریم قسمین، إلىوع الدراسة قسمنا موضمحاولة منا للإجابة على هذا التساؤل 

).الفصل الثاني(المسؤولیة الجنائیة في جرائم الأعمال و  ،)الفصل الأول(في جرائم الأعمال

التي تعتمد على المنهج الوصفي هذا الموضوع اعتمدنا منهجیة البحثلمعالجة عناصر و 

من خلال تطرقنا التحلیلي الذي رأیناه ملائم لطبیعة الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفيو 

.التحلیلي یظهر من خلال تحلیل بعض النصوص القانونیةلبعض المفاهیم والخصائص، و 
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الفصل الأول

التجریم في جرائم الأعمال

یمة بدون ركنیها من أهم المبادئ الأساسیة في مختلف التشریعات الحدیثة أن لا جر 

.الجریمة، فهما أساس لقیام أیة جریمة فإذا تخلف أحدهما لا یمكن أن تقوم المادي والمعنوي

جرائم الأعمال كغیرها من الجرائم العادیة التي تطلب توفر هذه الأركان رغم أن لها 

فالأضرار التي تنتج عنها تفوق بكثیر تلك الأضرار الناتجة عن الجرائم العادیة، طابع خاص

.)المبحث الأول(

استوجب على المشرع الجزائر أن یخصص لها قواعد ونصوص قانونیة تنظمها  لذا

لما ولكون جرائم الأعمال جرائم خطیرة نظر ، م الجرائم العادیةلیس كتلك القواعد التي تحك

.)المبحث الثاني(خاطر وأضرار على الاقتصاد الوطنيمن مبهتسب
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الأولالمبحث 

عمالماهیة جرائم الأ

 أنإلى ذهننا الجرائم المنتشرة في المجتمع إلا یراودبمجرد ذكر مصطلح الجریمة 

خطورة كبیر على الاقتصاد هناك نوع آخر من الجرائم التي تعد من نوع خاص وتشكل

، یرتكبها أشخاص ذو سلطة ونفوذ ولهم مكانة مرموقة في المجتمع یطلق علیهم الوطني

.والجرائم التي یرتكبونها تكون حسب النشاط الذي یمارسنه"رجال الأعمال"تسمیة 

رجال الأعمال لابد من تحدید مفهوم هذه الجرائم لمعرفة الجرائم التي یرتكبها

لجرائم العادیة وأخیراً تمیزها عن ا)المطلب الثاني(وتحدید أهم أنواعها )المطلب الأول(

.)المطلب الثالث(

المطلب الأول

مفهوم جرائم الأعمال

بعض الفقهاء على تحدید الجرائم ضمن نطاق القانون الجنائي للأعمال وهذا  وأصّر 

استناداً للشخص الذي یرتكبها فهناك المجرم لیس المجرم العادي وإنما یحتل مكانة في 

الفرع (، وإختلف الفقهاء في تعریف جرائم الأعمال''الرجال الأعم''المجتمع یطلق علیه 

.)الثانيالفرع (وأهم خصائصها )الأول

.الأعمالتعریف جرائم:الفرع الأول

أشار الأستاذ محمد بن حم إلى مفهوم جرائم الأعمال مفهوم واسـع وغیـر محصـور فـي 

.)1(لاءباختلاف النشاط الذي یمارسونه هؤ جریمة معینة، بل هي تختلف 

جویلیة  04محمد بن حم، مفهوم جرائم رجال الأعمال، المقاصد ونطاق تطبیق القانون، ندوة علمیة ، بیروت، یوم -1

.22، ص 2012
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، المـــذهب الموضـــوعي الـــذي یقـــوم علـــى موضـــوع الجریمـــة إمـــا لـــذا انقســـم الـــرأي إلـــى مـــذهبین

ــــى الشــــخص المرتكــــب للجریمــــة فهــــو إمــــا  قانونیــــاً أو اقتصــــادیاً، ومــــذهب شخصــــي فیقــــوم عل

.)1(الإجراماقتصادي أو له علاقة بعلم 

:المذهب الموضوعي-أولاً 

همــا معیــارعلــى موضــوع الجریمــة لــذا یعتمــد علــى معیــارین المــذهب الموضــوعي یقــوم

ي قـــدمها الفقهـــاء اقتصـــادي ومعیـــار الشـــروع، فالمعیـــار الاقتصـــادي یعتمـــد علـــى التعریفـــات التـــ

).2("قتصادیةبقانون العقوبات الا''والقضاء لذا یسمى

في إطار هذا المعیار عرفـت محكمـة الـنقض الفرنسـیة جریمـة الأعمـال علـى أنهـا كـل و 

رف النقـود بأشـكالها بضـائع ووسـائل صـالسـلع والقع على إنتاج أو توزیـع أو اسـتهلاكاعتداء ی

.)3(جراممن فكرة أن المعاملات هي محور الإ، بینما معیار الشروع ینطلق أصحابها المختلفة

وهنــاك فریــق آخــر مــن أنصــار هــذا المــذهب یعتمــد فــي تحدیــد نطــاق القــانون الجنــائي 

.)4(لات عن طریق وضع قائمة معتمدا على أسلوب السرد والتعددمللمعا

:الشخصيالمذهب –ثانیاً 

جرام المعاملات یخص فإالمذهب الشخصي على الشخص مرتكب الجریمة ، یقوم

ني أو بنفسیة شاطهم المهأشخاص تتوفر فیهم بعض المواصفات الخاصة سواء فیما یتعلق بن

المجرم، ویقصد بإجرام المعاملات تلك الأفعال الغیر مشروعة التي ترتكب عند مباشرة 

وتؤدي الى أضرار أو تهدد بالضرر سلامة المعاملات الاقتصادیة المعاملات أو التجارة 

.)5(والمالیة

، تخصص قانون عون اقتصادي، كلیة الحقوق القانون الجزائري، مذكرة ماسترمعمر نادیة، مكافحة جرائم الأعمال في-1

.11، ص2016، تیزي وزو، يوالعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر 

  .22ص  ،سابقمحمد بن حم، مرجع -2

.22نفسه، ص المرجع -3

  .11ص ،معمر نادیة، مرجع سابق-4

.12المرجع نفسه، ص -5
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یـرى ''Bayer''اختلـف الفقهـاء فـي تعریـف هـذا النـوع مـن الجـرائم فمـن أمثـالهم الفقیـه 

مدلول هذه الجریمة ینحصر في بحث وتحقیق الأفعال والامتنـاع عـن الأفعـال التـي مـن شـأنها 

.)1(أن تضّر بأسس حمایة النظام الاقتصادي

یقـرر لـه القـانون منه یمكن القول أن جریمة الأعمال بصفة عامة أنها كل فعـل امتنـاع

كانـــت هنـــاك عقوبـــة علیـــه وهـــذا تـــرك جریمـــة إلاّ إذا و كـــل فعـــل أجـــزاء ، فـــلا یمكـــن القـــول أن

 جریمــة ولا عقوبــة أو لا"  :مــن قــانون العقوبــات التــي تــنّص ىولــنــص المــادة الأاســتناداً إلــــــى

)2("بیر أمن بغیر قانوناتد

الغیــر مــن خــلال نــص المــادة نلاحــظ أن مهمــا كانــت نــوع الجریمــة المرتكبــة أو الفعــل

.المشروع هناك جزاء یقع على هذا الأخیر

ــر مشــروع یلحــق الضــرر أو یهــدد "الأعمــال هــي جــرائم  ذاإ ــل أو امتنــاع غی ــل فع ك

)3("ما تقرر له في نص القانون جزاءأو قواعد التجارة إذالسلامة المالیة للدولة

.الخصائص الذاتیة لجرائم الأعمال:الفرع الثاني

:أهمهابعدة خصائص الأعمالتمتاز جرائم 

مرتكـب هـذا النـوع مـن ف، الأعمالمرتكبة من طرف رجال جرائم الأعمالتكونغالباً ما :أولاً 

یمكــن أن لــى بصــفة رجــال الأعمــال، كمــا لــیس أي شــخص عــادي وإنمــا یجــب أن یتحالجــرائم 

أصـــحاب "یكـــون قـــوي اقتصـــادیاً لـــذا أطلـــق علـــیهم تســـمیة یكـــون شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي

عادل عمراني، آلیات محاربة الجریمة الاقتصادیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم -1

.6، ص2014عربي بن مهیدي، أم البواقي، السیاسیة، جامعة ال

.سالف الذكر،متضمن قانون العقوبات، 156- 66رقم أمر -2

، بن یسعد عذراء، محاضرات في القانون الجنائي للأعمال، مطبوعة  مقدمة لطلبة السنة الثانیة ماستر تخصص جنائي-3

.30، ص2018قسنطینة ،منتوريجامعة الإخوة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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یهـــدفون إلــــى كســــب أمــــوال وأربــــاح ضــــخمة كمــــا یتهربــــون مــــن الضــــرائب "الیاقــــات البیضــــاء

.)1(مصادر أموالهم الغیر مشروعةإخفاءویرتكبون مخالفات ضد أنظمة الشركة إلى جانب 

الـخ، ...والإفـلاسجـرائم الاخـتلاس "القسـم الخـاص مـثلاً الأعمـال مـن جـرائمجـرائمتعـد :ثانیاً 

.والتجاري والاقتصاديلكونها تمتاز بالطابع المالي 

لهـــا قابلیـــة اجتیـــاز الحـــدود الدولیـــة ولـــذا تظهـــر أهمیـــة التعـــاون الـــدولي جـــرائم الأعمـــال :ثالثـــا

.لاحتوائها وضبطها

یبـین عناصـرها وجزائهـا فـي بعـض ،مـا تحـدد بـنص خـاص غالبـاصور جرائم الأعمال:رابعا

الـــركن المعنـــوي فـــي إثبـــاتالحـــالات یســـتغنى منهـــا بعـــض القواعـــد القـــانون  العـــادي كســـهولة

العقاب، في حالة مخالفـة بعض الجرائم ، أو معاملة الشریك بنفس طریقة الفاعل الأصلي في 

.)2(من هذه النصوص یكون الجزاء مخالفة أشد من مخالفة النصوص العادیةبعض 

.النصوص القانونیة المنظمة لجرائم الأعمال غیر مقننة في تقنین واحد:خامسا

الثانيالمطلب 

أنواع جرائم الأعمال

ف النشــاط الــذي لاجــرائم الأعمــال غیــر محصــورة فــي جریمــة واحــدة وإنمــا تختلــف بــاخت

)الفــرع الأول(لمعرفــة هــذه الأنــواع مــن الجــرائم فإننــا نعالجهــا بالشــكل العــام یمارســه مرتكبهــا و 

.)الفرع الثاني(وبالشكل الخاص 

.الشكل العامب:الفرع الأول

تضــمنت جــرائم الأعمــال فــي شــكلها العــام عــدة جــرائم، نــذكر الــبعض منهــا علــى ســبیل 

.المثال لا الحصر

.31سابق، صمرجع بن یسعد عذراء، -1

32المرجع نفسه، ص -2
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.جریمة خیانة الأمانة:أولاً 

كل مـن "من تقنین العقوبات الجزائري إلـى 376/1تطرق المشرع الجزائري في المادة 

دد بسوء نیة أوراقاً تجاریة أو نقوداً أو بضائع  أو أوراق مالیة أو مخالفـات أو اختلس أو ب

علـى سـبیل  إلالـم تكـن قـد سـلمت إلیـه ابـراءأیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزامـاً أو 

)1(..."الودیعة أو الوكالة أو الرهن أو الإجارة

:تعریف بالجریمةال -1

لحـــق مالكیـــة علـــى الملكیـــة الفردیـــة أي انتهـــاك شـــخص مـــاالأمانـــةتقـــع جریمـــة خیانـــة 

، فقـــانون العقوبـــات هـــو مـــن یخـــتص ذا عـــن طریـــق الثقـــة التـــي أودعـــت فیـــهشـــخص آخـــر وهـــ

م فالتشـریعات المالیــة هــي قعــت ضـد مؤسســات تابعــة للقطـاع العــابتنظیمهـا ومتابعتهــا أمـا إذا و 

.)2(المختصة في تنظیمها

فهــــي تشــــكل فقــــط الناحیــــة المادیــــة أي الأمــــوال الأمانــــةأمــــا المعنــــى القــــانوني لخیانــــة 

.المنقولة فقط

دینیـة رغـم ذلـك لـم یفردهـا لا تعد جریمة قانونیة فحسب بل تعـد أیضـاً جریمـة أخلاقیـة و 

.بل صنفها ضمن جرائم السرقة والاختلاس والنصبالإسلامیةفقهاء الشریعة 

نهـى االله سـبحانه وتعـالى عنهـا فقبل أن تكـون جریمـة قانونیـة هـي جریمـة دینیـة ، فلقـد

.)3("تعلمون وأنتمأماناتكموتخونواوالرسول االله تخونوا لا امنواالذینیأیها"في قوله 

:المحل القانوني والمادي للجریمة-2

.المحل المادي إلىتقوم جریمة خیانة الأمانة على المحل القانوني بالإضافة 

.سابقمن قانون العقوبات، مرجع 376/1مادة راجع ال-1

تخصص قانون جبائي وعلوم ،، جریمة خیانة الأمانة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر قانون عاممرزوق وردة-2

.9، ص2015أكلي محند أولحاج، بویرة ، السیاسیة، جامعة، كلیة الحقوق والعلومجنائیة

.27سورة الأنفال، الآیة رقم -3
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:المحل القانوني- أ

، فـالبعض یـره أنـه مسـتنبط القانوني لجریمة خیانـة الأمانـةالمحلالفقهاء في تحدیداختلف 

المنبثقـة عـن رابطـة الحیـازة المنعقـدة "الثقةبهذه"أي أن جوهر الجریمة هو إخلال "الثقة"من 

.إلى من ائتمنه علیهعینابین المالك والمؤتمن، أي التزام المؤتمن برد المال 

ــة"یمكــن أن تقــوم هــذه الجریمــة دون وجــود  هر مــن الفقهــاء یــرى أنــأمــا الجانــب الآخــ "الثق

.)1(من بین الأمثلة على ذلك الالتزام بالرد في حالة العقد الباطل بطلان  مطلقو 

:المحل المادي-  ب

ــاً <<: علــى أن ج بنصــه.ع.ق 386زائــري فــي المــادة جالأشــار المشــرع  ــاً تجاری أوراق

تتضـمن أو تثبـت أوراق مالیة ، أو ملخصـات أو أیـة محـررات أخـرىأو نقوداً أو بضائع أو 

.2>>التزاماً أو ابراء

بأنــهعلـى المحــل المـادي أكــد شــرع الجزائـري مال أنالمـادة هــذه  نـصخــلالمـننلاحـظ 

ي یمكن أن یكون عبـارة عـن قیمـاً كـالنقود أو مثلیـاً كـالأوراق التجاریـة الذ >>المال المنقول<<

، فالمسـتأجر یسـأل أرض زراعیـة ومواشـياسـتأجرعقد " مثلاَ الإبراموغیرها التي تمثل عملیة 

لــم  إذفــي حالـة إذا قــام ببیــع المواشــي أو شـيء مــن هــذا القبیــل فـي حالــة مــا الأمــلاكعـن هــذه 

الاسـتئجار یسـأل عـن الأمـلاك فـي نهایـة مـدة لأنـهخیانـة الأمانـة أي في حالة المؤجریستشر 

.فهو ملزم بردها"تحت تصرفه"الموضوعة 

:تمییزها عن الجرائم المشابهة لها-3

جریمـة جریمـة السـرقة و مانة عن عـدة جـرائم نـذكر حسـب المثـال تتمیز جریمة خیانة الأ

.النصب

.11مرزوق وردة، المرجع السابق، ص -1

.سالف الذكر،متضمن قانون العقوبات، 156- 66رقم أمر -2
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:تمیزها عن جریمة السرقة- أ

علــــم علــــى المــــال مــــن تلقــــاء نفســــه وذلــــك دون الســــارق بالاســــتیلاءالســــرقةتقــــوم جریمــــة -

.على اختلاس المال غفلةصاحبه، عكس جریمة خیانة الأمانة التي لا تقوم

یمــة، عكــس جریمــة الســرقة تنشــأ الجر فبمجــرد انعقــاد الائتمــان تقــوم جریمــة خیانــة الأمانــة -

.التي لا عقد فیها

فـي كـون المـال هـو محـل الجریمـة ففـي السـرقة یخـتلس یظهر الفرق بـین وقـائع الجـریمتین-

المــال خفیــة وفــي جریمــة خیانــة الأمانــة یســلم تســلیم حقیقیــاً أي مــن المالــك إلــى المملــوك 

.وذلك وفق عقد الائتمان

الجزاء في الجریمة السرقة یقـع بمجـرد وقـوع الجریمـة اي بثبـوت اخـتلاس المـال مـن الغیـر -

خیانــــة وذلــــك وفــــق العقوبــــات فیقــــع العقــــاب بعــــد إثبــــات الأمــــا فــــي جریمــــة خیانــــة الأمانــــة 

.)1(ع المتعلق في عقود الائتمان.علیها في قالمنصوص

.تمیزها عن جریمة النصب-  ب

الوقــائع للضــحیة أیــن یقــوم هــذا الأخیــر بتســلیمه للأمــوال بتزییــفتقــوم جریمــة النصــب

إلــى المحتــال عكــس خیانــة الأمانــة أیــن یقــوم الضــحیة بمــنح أموالــه بكامــل إرادتــه علــى أســاس 

.)2(ن التصرف فیهاماسترجاعها لاحقاً بعد استكمال المتهم 

:أركان جریمة خیانة الأمانة-4

:الركن الشرعي-أ 

بتحقیـق الـركن بـنص قـانوني الـذي یـنص علیـه القـانون  إلاوفق مبدأ لا جریمـة ولا عقوبـة 

.الشرعي

.11مرزوق وردة، المرجع السابق، ص -1

16المرجع نفسه، ص -2
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شرعیة الجرائم:

ج ، نقــــول أن الأفعــــال لا تكــــون مكونــــة .ع.نــــص المــــادة الأولــــى مــــن ق إلــــىبــــالعودة 

انونیــــة تبــــرر الأفعــــال وجــــود لجریمــــة دون قاعــــدة قص قــــانوني، ولانــــبوجــــود  إلامــــا للجریمــــة 

.)1(أي أنه لا شرعیة بدون نصالمكونة لها، 

شرعیة العقوبة:

على جریمة نجدها كلها تنص ج .ع.ق 382إلى المادة 376بالرجوع الى  المواد من 

:نجد أن  إذ الأمانةخیانة 

ج التــي تــنص .ع.ق 382اء فــي المــادة یعاقــب القــانون علــى هــذه الجریمــة حســب مــا جــ-

دج إلـى  20000وبغرامـة مـن سـتة أشـهر إلـى  شـهرینیعاقب بالحبس من ...«على 

ــاءات والقیــود «:مــن نفــس القــانون 377وحســب المــادة »دج 100000 ــق الإعف تطب

علـى  369و368لعمومیة والمنصوص علیهـا فـي المـادتین الخاصة بمباشرة الدعوى ا

.»376المنصوص علیها في المادة الأمانةجنحة خیانة 

یجوز أن تصل مدة الحبس عشـر سـنوات «:نصت علـى  ج.ع.من ق378أما المادة -

.دج إذا وقعت خیانة الأمانة400.000والغرامة إلى 

من شخص لجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه الخـاص أو بوصـفه مـدیراً أو مسـیراً أو 

....مندوباً عن الشركة

وتعلق الأمر بثمن بیـع عقـارمن سمسار أو وسیط أو مستشار مهني أو محرر عقود 

).2(»...أموال تجاریة أو بقیمة اكتتاب في الأسهم أو

أن المشــــرع أكــــد علــــى شــــرعیة عقوبــــة التــــي تطبــــق علــــى مــــن المــــواد الســــابقةنلاحــــظ

ة للحریة المتمثلة فـي الحـبس وع من الجرائم، فهناك عقوبات سالبالشخص الذي اقترف هذا الن

السیاسیة، ، كلیة الحقوق والعلوم ماستر، تخصص قانون جبائي للأعمالخیانة الأمانة، مذكرة السمیر تایب، جریمة -1

  .20 ص ،2015أم البواقي، ،جامعة العربي بن مهیدي

   ج.ع.تمن  382إلي  376راجع المواد -2
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 إلــــىإلــــى جانــــب العقوبــــات المالیــــة المتمثلــــة فــــي الغرامــــة المالیــــة محــــددة بمقــــدار، كمــــا أشــــار 

ج ، .ع.مــن ق 378ة شــخاص ذو صــفات التــي ذكرهــا فــي المــادالعقوبــات التــي تطبــق علــى أ

المـادة علیهـا فـي امة تفـرض علـى هـذه الفئـة المنصـوصفي هذه المادة مدة الحبس وقیمة الغر 

.السالفة الذكر

:الماديالركن - أ

ال الــذي أمــن علیــه، یتحقــق الــركن المــادي فــي هــذه الجریمــة إذا تصــرف المــؤتمن فــي المــ

علــى عناصــر الــركن المــادي )1(376/1، فلقــد صــرح المشــرع فــي المــادة كالتصــرف صــاحبه

)2(، تسلیم الشيء في اختلاس والتبدید محل الجریمةلهذه الجریمة والمتمثلة

:للجریمةالعقوبات المقررة -5

:العقوبات الأصلیة-أ 

بــالحبس مــن الأمانــةیعاقــب القــانون علــى جریمــة خیانــة ''376''جــاء فــي نــص المــادة 

  .دج100.000إلى دج 20.000ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من 

:العقوبات التكمیلیة-  ب

، إلــى 1مكــرر9مكــرر و9و 9تتمثــل هــذه العقوبــات التكمیلیــة فــي مــا جــاء فــي المــواد 

العقوبات التي جاء فـي نصـوص بإحدىجانب العقوبة الأصلیة یقوم المشرع بمحاكمة المجرم 

المــواد الســـابقة مـــثلاً كحرمانـــه مــن ممارســـة بعـــض حقوقـــه الوطنیـــة والمدنیــة العائلیـــة أیضـــاً 

   .ات الدفعالحضر من استعماله لبطاق

وهــذه العقوبــات التكمیلیــة تطبــق بعــد انقضــاء الإقامــة،یتعــدى الأمــر إلــى حرمانــه مــن 

.كحد أقصى)10(وتكون لمدة عشر سنوات مباشرة،العقوبة الأصلیة 

أو أوراق مالیة أو أوراقاً تجاریة أو نقوداً أو بضائع–كل من اختلس أو بدون نیة << :)ج.ع.ق(376/1المادة -1

>>..مخلصات أو أیة محررات أخرى تتضمن التزاماً أو إبرام لم تكن قد سلمت إلیه

.22سمیر تایب، المرجع السابق، ص -2
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.جریمة استعمال التعسفي للأموال وائتمان الشركة:ثانیاً 

:التعریف القانوني للجریمة-1

مــن 15نــص المشــرع الفرنســي علــى جریمــة التعســف فــي اســتعمال الأمــوال فــي المــادة 

نـص علیهـا فـي المـادة  إذ 1935أوت  08المعدل و المتمم بقـانون 1867جویلیة 24قانون 

ـــانون التجـــاري الفرنســـي بالنســـبة لشـــركة المســـاهمة والمـــادة 243/6 مـــن نفـــس 241/3مـــن ق

، وقــد كــان هدفــه مــن وضــع الجریمــة المرتكبــة مــن  ودةات المســؤولیة المحــدالقــانون لشــركة ذ

متابعـــة الأفعـــال الاحتیالیـــة المرتكبـــة مـــن مســـیري الشـــركات هـــو التوســـع إلـــى أكبـــر حـــد ممكـــن

.)1(الإداریین وبهذا معاقبة كل الجرائم أثناء التعبیر

هــذا أصــل  أن هــذه الجنحــة مــن طــرف أعضــاء الحكومــة الفرنســیة علــىكمــا تــم تحدیــد

خــذ الأالتــي تســتوجب الأول یتمثــل فــي الطبیعــة الاقتصــادیة والسیاســیة : ن ییعــود لســببالتجــریم 

فــي  یتمثــلالثــانيالســبب ، أمــا المــدخرینغضــبوتهدئــة لإعــادة الاقتصــادالجزائیــة الإجــراءات 

.)2(خیانة الأمانةو نطاق جنحة الطبیعة القانونیة 

م أیـن تـم تنظـیم 1966الفرنسي إلـى غایـة المشرعنهجأما المشرع الجزائري سار على 

.أحكام خاصة بالجریمة

منــه وعنــد قیــام مســـر  133و 131نــص علیهــا قــانون النقــد والقـــرض فــي المــواد التــي

، واعتبرهـــا كأنهـــا الشـــركة بطریقـــة تعســـفیة وغیـــر شـــرعیةالشـــركة باقتطاعـــات مالیـــة مـــن أمـــوال 

یـة بهـدف الحصـول علـى هـذه قة العمومأمواله الخاصة واستغلالها في التدخل في مجـال الصـف

.)3(أو تسییرهاإدارتهاویكون ذلك متعسفاً في استعمال أموال الشركة القائمة على الأخیرة ،

تخصص قانون جنائي ،محمد بن دعیمة، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، مذكرة الماستر في الحقوق-1

.9، ص 2016م السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، للأعمال، كلیة الحقوق والعلو 

.المرجع نفسه-2

، كلیة الحقوق والعلوم الشركة، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمالأموالالتعسف في استعمال ، جریمةأمینةموردي -3

  .3 ص ،2016، قالمة، 1945ماي 08امعة السیاسیة، ج



التجریم في جرائم الأعمال الفصل الأول                      

-15-

ل الشـــركة ســـوء فـــي ال أمـــواملـــم یعـــرف جریمـــة التعســـف فـــي اســـتعالجزائـــري والمشـــرع 

التي تشكل تعسـفاً فـي اسـتعمال أمـوال الأفعالأو العقوبات، بل اكتفى بتحدید القانون التجاري

اسـتعمل «:عریفها من خـلال هـذه النصـوص بأنهـاوذلك في المواد السابقة، لذا یمكن تالشركة

الشــركة المســیرین عــن ســوء نیــة أمــوال أو قــروض للشــركة، یعلمــون أنــه مخالفــاً لمصــلحة 

ــة لأغراضــهم الشخصــیة أو لتفضــیل شــركة أو مؤسســة عــن  لهــم فیهــا مصــالح أخــرىتلبی

.)1(»مباشرة أو غیر مباشرة

:تمیزها عن الجرائم المماثلة لها-2

عمال التعســـفي لأمـــوال الشـــركة نقـــوم بتمییزهـــا تهنـــاك عـــدة جـــرائم مشـــابهة لجریمـــة الاســـ

.جریمة التفلیسالأمانة و مثلا عن جریمة خیانة 

.تمیزها عن جریمة خیانة الأمانة- أ

:نكتفي بأهمها من حیثجوانب التمییز عدیدة لكننا 

:من حیث المصدر التشریعي.1

 382إلـــى376عقوبـــات مـــن المـــادة جریمـــة خیانـــة الأمانـــة توجـــد ضـــمن نطـــاق قـــانون ال

عكــس جریمــة التعســف فــي اســتعمال أمــوال الشــركة، توجــد فــي نطــاق القــانون التجــاري مكــرر 

النقـــد والقـــرض ى جانـــب قـــانون وإلـــ)2(840/1والمـــادة 811/3والمـــادة 800/4ضــمن المـــواد 

.منه 133و 131في المواد )3(11-03رقم

:من حیث مجال التطبیق.2

، یتســــــع نطاقهــــــا لیشــــــمل مختلــــــف الشــــــركات والأشــــــخاص جریمــــــة خیانــــــة الأمانــــــة

الاعتباریــة كالجمعیــات والنقابــات والمجموعــات ذات النفــع الاقتصــادي عكــس جریمــة التعســف 

  .3 ص ،سابقمرجعالشركة، أموالالتعسف في استعمال ، جریمةأمینةموردي -1

.سالف الذكر،متضمن قانون العقوبات، 156- 66رقم أمر -2

، الصادرة بتاریخ 52 ددع ،ج.ج.ر.المتعلق بقانون النقد والقرض ج26/08/2003المؤرخ في 11-03الأمر رقم -3

26/08/2003
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نطاقهــــا فــــي بعــــض الشــــركات كشــــركة ذات فــــي اســــتعمال الأمــــوال، الشــــركات التــــي ینحصــــر 

.)1(، شركة المحاصةبالأسهمالمساهمة، والتوصیة المسؤولیة المحدودة وشركة

.من حیث مرتكب الجریمة.3

بشـــكل صـــریح الجزائـــري فـــي جریمـــة اســـتعمال التعســـفي للأمـــوال الشـــركة ذكـــر المشـــرع 

ج الـــذي یتمثـــل فـــي مســـیر قـــانوني أو .ت.مـــن ق800/5مرتكـــب الجریمـــة وهـــذا وفـــق المـــادة 

جانـب مـا جـاء فـي  إلـىأو شـرط خـاص بالجریمـة  يفهـو بمثابـة ركـن افتراضـمدیر أم مصفیا، 

.)2(من نفس القانون 840/1و 811/3المادتین 

الشــركة مــن ، فكــل الأفــراد انــة فــالمجرم لــم یحــدد بصــفة مباشــرةعكــس جریمــة خیانــة الأم

ـــر یمكـــن أن 376یكـــون فاعـــل فـــي الجریمـــة وهـــذا مـــا فهـــم مـــن نـــص المـــادة مســـیر إلـــى أجی

كـــل أفـــراد الشـــركة أو أي بصـــفة عامـــة''كافـــة''التـــي تعنـــي ''كـــل''ج باســـتعماله لكلمـــة.ع.ق

.أن یكونوا مجرمینالمؤسسة یمكن

:من حیث شدة النص العقابي.4

حددت عقوبـة جریمـة الاسـتعمال التعسـفي لأمـوال الشـركة بأقـل شـدة مـن عقوبـة جریمـة 

فالعقوبـة المقـررة .)3(مـن تقنـین العقوبـات378/1ي المـادة لتـي حـددها المشـرع فـاخیانة الأمانة 

غرامــة ســنوات و  5إلــى ســتعمال التعســفي لأمــوال الشــركة حــددت بــالحبس مــن ســنة لجریمــة الا

هنــا خیّــر المشــرع بینهمــا،هــاتین العقــوبتینبإحــدى أودج  200000 إلــى 20000مالیــة مــن 

طبق الجـریمتین علـى ق أحدهن فقط، عكس الجریمة خیانة الأمانة فیأي یمكن للقاضي أن یطب

.)4(حدا

.12سابق، صمحمد بن دعیمة، مرجع -1

ادرة بتاریخ الص،101 ددعج .ج.ر.المتضمن القانون التجاري ج26/09/1975المؤرخ في  59- 75رقم الأمر -2

.المتممالمعدل و 19/12/1975

.سابقمن تقنین العقوبات الجزائري، مرجع 378/1راجع المادة -3

  .14ص ،سابقمحمد بن دعیمة، مرجع -4
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:تمیزها عن جریمة التفلیس- ب 

هناك عدة جوانب لتمیز بینهما لكن نكتفي فقط بتمیزها من جانبین 

:من حیث نطاق.1

علــى الجزائـري ، ونـص المشــرع كثـر اتســاعاً مـن حیــث نطـاق تطبیقهــاالتفلــیس أجریمـة 

، 380، 379، 374، 369د وكـــذلك المـــوا)1(ج.ع.مـــن ق384-383معاقبتهـــا فـــي المـــواد 

فقــط  الشــركة عالجهــا فــي قــانون التجــاري، بینمــا جریمــة اســتعمال التعســفي لأمــوال)2(ج.ت.ق

.دون سواه

:من حیث النص العقابي.2

أقــــر  إذ رصــــورتها ففــــي تفلــــیس بالتقصــــیالعقــــاب فــــي جریمــــة التفلــــیس حســــبختلــــف ی

دج إلــــــى  25.000المشـــــرع عقوبــــــة الحــــــبس مـــــن شــــــهرین إلــــــى ســــــنتین وغرامـــــة مالیــــــة مــــــن 

التفلیس بالتـدلیس قررهـا بحـبس مـن سـنة  اأم ج.ع .ق 383/1دج هذا وفقاً للمادة 200.000

ـــة مـــن  5إلـــى  ـــى 100.000ســـنوات وغرامـــة مالی أمـــا جریمـــة اســـتعمال  .دج500.000دج إل

للتفلـیس بالتـدلیس أقصـى التعسف لأمـوال الشـركة أشـد مـن عقوبـة التفلـیس بالتقصـیر وبالنسـبة

.)3(المالیةمن عقوباتها 

العقوبات المقررة لهذه الجریمة-3

:العقوبات الأصلیة- أ

وبة المقـررة لهـذه الجریمـة هـي ج یمكن أن نقول أن العق.ت.ق 800انطلاقا من المادة 

.مالیة أو یعاقب بإحدى العقوبتینسنوات مع غرامة5ن لمدة سنة إلى السج

.الجزائريمن تقنین العقوبات  384و 383راجع المادتین -1

.من قانون التجاري الجزائري380-379-374-369راجع أیضاً المواد -2

  .15ص ،محمد بن دعیمة، مرجع سابق-3
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الحــبس مــن ســنة ":ج أیضــاً علــى العقوبــات التالیــة .ت.ق 811تناولــت المــادة كمــا

تین العقـوبتیناهـ إحـدىبأو  دج 200000دج إلـى  20000مـن غرامـة ب، و سنوات 5إلى 

  ."....فقط

مــدیرها العــامین بإدارتهــارئــیس شــركة المســاهمة والقــائمین نلاحــظ مــن نــص المــادة أن 

ي غایـــات یعلمـــون أنهـــا مخالفـــة والـــذین یســـتعملون عـــن ســـوء نیـــة أمـــوال الشـــركة أو ســـمعتها فـــ

فیهــا مصــالح مباشــرة لهــم  أخــرىشخصــیة أو لتفضــیل شــركة أو مؤسســة لأغــراضو حتها لمصــل

.أو غیر مباشرة 

المتعلــق بالنقــد والقــرض نــص علــى العقوبــات 11-03نجــد الأمــر أخــرى مــن جهــةو 

ین للبنــوك و المؤسســات یرین العــامیأو المــد الإدارةالتــي تقــع علــى الــرئیس أو أعضــاء مجلــس 

یرتكبــون جریمــة التعســف فــي اســتعمال الأمــوال علــى الحــبس مــن ســنة  نالمالیــة العمومیــة الــذی

دج إلــى 5000000(دینــارملایــن  10ر إلــى ملایــن دینــا5ســنوات وغرامــة مالیــة مــن 10إلــى 

.)1()دج10000000

علــى الســجن المؤبــد وغرامــة مالیــة مــن نفــس القــانون الســابق 131كمــا نصــت المــادة 

بالإضــافة إلــى عقوبــات الســالبة للحریــة كحرمــان الجــاني مــن أحــد الحقــوق الوطنیــة أو العدیــد 

.تاسنو 5منها والمنع من الإقامة من سنة إلى 

القـول أن العقوبـات المقـررة لمـدیري ومسـیري المؤسسـات المالیـة أشّـد بكثیـر مـن یمكن و 

.)2(ري ومسیري الشركات التجاریةیتلك المقررة لمد

.سابق، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع 11-03من الأمر رقم 132راجع المادة -1

جامعة العربي بن ،اسیةیوق والعلوم السرة الماستر، كلیة الحق، مذكالتعسف في استعمال أموال الشركة،سفیان حمودة-2

  80 ص ،2016مهیدي، أم البواقي،
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:العقوبات التكمیلیة-  ب

التــي یمكــن أن تطبــق 1مكــرر9مكــرر و9و9قــانون العقوبــات فــي المــواد إلیهــاتطــرق 

علـــى المســـیر أو المـــدیر المحكـــوم علیـــه بجریمـــة تعســـف فـــي اســـتعمال الأمـــوال مـــثلاً الحجـــز

.)1(الخ...المؤسسة إغلاق، القانوني

.الشیك بدون رصیدإصدارجریمة :ثالثاً 

.تعریف بالجریمة-1

الــذي تؤدیــه فــي ور الحیــاة الاقتصــادیة خاصــة بالــدأظهــرت الشــیكات أهمیــة كبیــرة فــي 

.المعاملات لاسیما في مجال الأعمال

بعــض الأفــراد إلــى الإســاءة فــي اســتعمال دفــع یعــد الشــیك أداة وفــاء مثــل النقــود، ممــا 

الشیكات بغیة التواصل عن طریقها إلى الاستیلاء علـى الأمـوال الغیـر، وذلـك بتحریـر شـیكات 

ى المســحوب علیــه وهــذا مــا یجعــل الأفــراد تنعــدم ثقــة فیمــا بیــنهم فــي لــیس لهــا مقابــل وفــاء لــد

.)2(استعمال الشیكات

:أركان الجریمة-2

ـــى نـــص المـــادتین  ـــالرجوع إل ـــم یحصـــالجزائـــري ج ، نجـــد المشـــرع .ع.ق 375و 374ب ر ل

.جرائم الشیك في صورة واحدة

:الركن الشرعي- أ

یقصــد بــالركن الشــرعي للجریمــة الصــفة الغیــر المشــروعة للفعــل ووجــود نــص قــانوني یجــرم 

، وحســــب مــــا جــــاء فــــي المــــادة الإباحــــةالفعــــل، ولا یجــــب أن یكــــون هنــــاك ســــبب مــــن أســــباب 

وبغرامـة لا تقـل عـن قیمــة  تسـنوا5یعاقـب بـالحبس مـن سـنة إلـى«:ج بقولهـا.ع.ق374

:الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید

  .ج.ع.تمن 1مكرر9مكرر و 9و  9راجع المواد -1

  .38 ص سابق،بن یسعد عذراء، مرجع -2
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كــل مــن أصــدر شــیك بســوء نیــة شــیكاً لا یقابلــه رصــید قــائم وقابــل للصــرف أو كــان -)1(

یعـد إصــدار  هالرصـید أقـل قیمــة مـن قیمـة الشــك أو قـام بســحب الرصـید كلـه أو بعضــ

.ك أو منع المسحوب علیه من صرفهیالش

إلیهـا فـي الفقـرة السـابقة مـع الظـروف المشـاركل من قبـل أو ظهـر شـیكا صـادراً فـي -)2(

.لمه بذلكع

.)1(»اشترط عدم صرفه فوراً بل جعله كضمانشیكا و كل من أصدر أو قبل أو ظهر-)3(

:الركن المادي-  ب

إصـدارالشـك وطرحـه لتـداول وقبـل ذلـك یجـب التمیـز بـین إصـداربد من التمیز بین لا

، هنـــاك فهـــو تحریـــر الشـــك دون طرحـــه لتـــداولفهـــذا الأخیـــر یمكـــن فـــي الكتابـــةوإنشـــاءهالشـــك 

مـن مركبـة الشیك هـي جنحـة إصدارفجنحة )التحریر دون طرح للتداول(یعاقب علیه القانون

.عنصرین 

.الشیك بكتابته والتحریرإنشاء-

.طرح الشیك للتداول بتسلیمه إلى المستفید-

لذا الركن المادي لا یقوم بمجرد تحریر الشیك وإنما بمجرد تقدیمه للمسـتفید أي المسـحوب 

.)2()مثلاً البنك(علیه 

:الركن المعنوي-ج 

الشـــیك بــدون رصـــید مــن الجـــرائم إصــداراعتبــر الاجتهــاد  القضـــائي الجزائــري جریمـــة 

ج شرط توفر القصد الجنائي العام بعنصـرین العلـم .ع.ق 374العمدیة وهذا ما جاء في المادة

).3(والإرادة

   .ج.ع.من ت374راجع المادة -1

.41سابق، ص بن یسعد عذراء، مرجع -2

.42، ص نفسهالمرجع -3
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یكفـي الرصـید أو صد الجنائي بمعنى لمقفبمجرد إصدار الأمر بعدم الدفع یتوفر فیه ال

:جاء فیه1997-07-24ر المحكمة العلیا الصادر بتاریخاغیر موجود أصلاً فقر 

تسـلیم شــیكات علــى بیــاض مــع اشــتراط عــدم صــرفها فــي الحــین، یكفــي وحــده مبــرر قیــام  إن* 

.)1(عنصر النیة السّیئة

.العقوبات المقررة للجریمة-3

:العقوبات الأصلیة- أ

بقولهــا لأشــخاص الــذین یــتم معــاقبتهم وأشــارتج ا.ع.ق 375و 374جــاء فــي المــادة 

ســنوات وغرامــة مالیــة لا تقــل 5یــتم معاقبتــه بحــبس مــن ســنة إلــى "شــیك"أو زور" قلــد"كــل مــن 

.)2(عن قیمة الشیك أو قیمة النقص في الرصید

:العقوبات التكمیلیة-  ب

قـــانون لـــم یـــنص المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون العقوبـــات علیهـــا وإنمـــا تطـــرق إلیهـــا فـــي

منــه بمقتضــاها وفــي صــیغتها الجدیــدة، ویجــوز الحكــم علــى الجــاني 541التجــاري فــي المــادة 

ج بالحرمــان مــن حقــه أو .ع.ق 375و 374المــدان بجــرائم الشــیك المنصوصــة فــي المــادتین 

.)3(أكثر من حق من الحقوق الوطنیة

.بالشكل الخاص:الفرع الثاني

واحد أنوالاستهلاكیة في حمایة الأنشطة الاحترافیةیتمثل هذا النوع من الجرائم في 

.حمایة الأنشطة الاحترافیة :أولا

الأنشـــطة أنهـــالـــیس لهـــا فـــي الواقـــع حـــدود اقتصـــادیة و یمكـــن تعرفیهـــا علـــى عمـــالالأ

عقوبــات أن التطــور الاقتصــادي أدى إلــى تخلــقالاقتصــادیة بنتائجهــا التجاریــة والمالیــة، كمــا

.42، صمرجع سابقبن یسعد عذراء، -1

.من تقنین العقوبات الجزائري 375و 374راجع المادتین -2

من القانون التجاري541راجع المادة -3
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جدیــدة وتضــاعفت المخالفــات الجنائیــة المرتبطــة بحیــاة المؤسســة فتعــد مخالفــة الأعمــال جــرائم 

المؤسســة فهنــاك نوعــان مــن  إطــارالمحتــرفین والمختصــین قــاموا بهــا فــي إطــار نشــاطهم وفــي 

.هذه المخالفات

.التي لها صلة مباشرة بالمؤسسة-

والتي لها صلة بمصداقیة المؤسسة أو یمكن أن تقترف داخل المؤسسة أو خارجها -

.یلعب القانون الجنائي للأعمال دوراً كبیراً في حمایة الأنشطة الاحترافیة

.إقامة التوازن بین المستهلكین والحرفیین-

:مـثلاً تـاجالإن، إذ مسـت بحصـریة ي حالیـة المنافسـة الغیـر المشـروعةوهذا فـ حمایة المحترفین

.نيالسر المهإفشاءالذي یدخل ضمن الإنتاجالسرإفشاء

.المساس بالحقوق الفكریة-

)1(ة المنتوجعلام-

.حمایة المستهلكین:ثانیا

قام المشرع بحمایة المستهلكین في القـانون الخـاص وهـو قـانون الاسـتهلاك خاصـة فـي 

علــى الطــرف الأخــر لــذلك اقتضــت جــل القــوانین فــيمتــدخلعقــود الأعمــال أیــن یكــون طــرف 

والمستهلكین لذا احتضن القـانون الجنـائي المتدخلیندیة بین إقامة التوازن في العلاقات التعاق

ـــك عـــن طریـــق ضـــمان  ـــه فـــي الاســـتهلاك وذل ـــى حریت للأعمـــال یحمـــي المســـتهلك بالحفـــاظ عل

.)2(مشروعیة تعاقدیة

.70-69بن یسعد عذراء، المرجع السابق، ص -1

.70، ص نفسهالمرجع -2
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المطلب الثالث

الجرائم العادیة نعتمییز جرائم الأعمال 

رى الـــبعض أن الجریمـــة هـــي جریمـــة لا یمكـــن أن نمیـــز بینهمـــا أي الجریمـــة العادیـــة ـیـــ

هـذا  لكن هذا الأمـر غیـر منطقـي لأن).المستحدثة(مثلها مثل الجریمة الاقتصادیة )التقلیدیة(

ومـــن حیـــث الغایـــة والهـــدف )الفـــرع الأول(التمیـــز یظهـــر بشـــكل واضـــح فـــي الـــنص القـــانوني 

).الفرع الثاني(

:من حیث النص القانوني:الفرع الأول

هـــــي جــــرائم محــــددة بنصــــوص قانونیـــــة أغلبهــــا فــــي تقنـــــین )العادیــــة(الجــــرائم التقلیدیــــة

العقوبـــات عكـــس جـــرائم الأعمـــال هـــي جـــرائم لـــم یشـــملها القـــانون بـــل ظهـــرت نتیجـــة التطـــورات 

لـــذلك لهـــا قـــوانین خاصـــة بهـــا ولـــیس فـــي تقنـــین واحـــد مثـــلالاقتصـــادیة الحاصـــلة فـــي العـــالم، 

.)1(العادیةالجرائم

.من حیث الغایة والهدف:الفرع الثاني

عكــس الجــرائم جســمه أو مالــه أو ســمعته أو شــرفه بتســتهدف الفــرد فــيالجــرائم التقلیدیــة 

.صالح العامة في جانبها الاقتصاديالمتستهدفالحدیثة 

یكون إمـا الانتقـام والثـأر أو الإضـرار الأدبـي أو الاجتمـاعي مـع والجرائم العادیة هدفها 

الكســـب المــــادي بینمــــا الجــــرائم الاقتصــــادیة یكــــون هــــدفها الكســــب المــــادي أو الضــــرر المــــالي 

.)2(فقط

:على موقع–الإیطار القانوني لرجال الأعمال–اریج عبد الرحمان حمادة،  الجریمة الإقتصادیة -1

www.arrejhamadah.com/newsdetaihs/7429/08/2020: في.  

.اریج عبد الرحمان الحمادة، المرجع السابق-2
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المبحث الثاني

.الأعمالائمخصوصیات أركان جر 

واعـد التـي تخـرج مـن نطـاق القلقد نص المشروع الجزائري بصفة خاصة علـى المبـادئ 

هـذا نتیجـة تطـور الظـروف الاقتصـادیة وتغیرهـا لـذا حـاول المشـروع العامة للقانون العقوبـات، و 

.ة هذا التطور أثناء تنظیمه للجانب الاقتصاديیر مسا

الجزائـــري نجـــد خصوصـــیات مـــن بـــین هـــذه المبـــادئ الأساســـیة التـــي عالجهـــا المشـــروع 

 وهــيزهــا عــن أركــان الجریمــة العادیــة، یــز بالطــابع خــاص تمیالأعمــال التــي تتمائمأركــان جــر 

المطلــب (الــركن المعنــوي و  )المطلــب الثــاني(الــركن المــادي و  )المطلــب الأول(الــركن الشــرعي 

).الثالث

المطلب الأول

الأعمالائمالركن الشرعي لجر 

الجنائیــة، كمــا یعــد مبــدأ الشــرعیة الجنائیــة مــن أهــم المبــادئ التــي تقــوم علیهــا الأنظمــة 

انون عـــد نصـــا قانونیـــا یحـــدد قواعـــد القـــیوهري لأیـــة جریمـــة، فـــالركن الشـــرعي یعتبـــر البیـــان الجـــ

الفـرع (لأعمال طابع خاص بها یظهـر فـي التفـویض التشـریعي ا ائمالجزائي لهذا الركن في جر 

 يالزمــانو  يالمكـان نكمـا أن لســریا)الفــرع الثــاني(وتفسـیر النصـوص الجزائیــة للجریمـة )الأول

).الفرع الثالث(لهذه النصوص خصوصیة خاصة 

:)السلطة التشریعیةلحل السلطة التنفیذیة محل(التفویض التشریعي:الفرع الأول

أن الســــلطة التشــــریعیة هــــي التــــي تملــــك صــــلاحیة التجــــریم مــــن خــــلال تحدیــــد الأصــــل

.التجسید إلا السلطة التنفیذیةالعقوبات المقررة لها، وما على لأفعال المجرمة و ا
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إلا أن لكــل قاعــة اســتثناء، أي فــي بعــض الظــروف الاســتثنائیة یمكــن الخــروج عــن هــذا 

التشـریعیة، كحالـة تغیـر نظـام الحكـم التنفیذیـة محـل السـلطة الأصل، فـیمكن أن تحـل السـلطة 

یســـتوجب التفـــویض التشـــریعي، وقـــد یحصـــل فـــي الظـــروف ممـــافـــي الـــدول أو حالـــة الحـــروب

.)1(یمس هذا التفویض بالحریة الشخصیةمحدد، یشترط أن لاالعادیة وفي زمن

هـذا الأمـر تشبعه، یده و عقبالحركة و التغیر المستمر إلى جانب تمیدان الأعمالیتمیز

امتیــــاز ســــلطة وهــــذا بمقتضــــى لــــزام المشــــرع بتنــــازل عــــن صــــلاحیة و ایتطلــــب درایــــة فنیــــة، مــــا 

المبــادئ التقلیدیــة مــع القواعــد الجزائیــة مــع التفــویض الــذي یحــدد الجــرائم، ونتیجــة عــدم تماشــي 

المشروع في نطـاق التجـریم فـي ر وهذا ما أدى إلى تراجع دو ،)2(متغیرات السیاسة الاقتصادیة

.وخاصة في مجال الأعمال)3(مجال الاقتصادي

التنفیذیــة هــو ملاحــظ فــي التشــریع الجزائــري أنــه تــرك مجــالا واســعا أمــام الســلطة ومــا

كـــي وهـــذا عـــن طریـــق تـــدخلها فـــي تحدیـــد محـــل الجریمـــة الـــذي هـــو الجمر خاصـــة فـــي التشـــریع

إذ حــددت  نطــاق كــي ادي خاصــة فــي جریمــة التهریــب الجمر عنصــر مــن عناصــر الــركن المــ

.)4(منه30كي خلال المادة الجمر 

هــذا حســب ذا الأمــر فــي مجــال حمایــة البیئــة و إلــى جانبــه نجــد أیضــا المشــرع اعتمــد هــ

.)5(المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة10-03من القانون 82المادة 

، جامعة أبو السیاسیةة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و المجل، "خصوصیة أركان الجریمة الاقتصادیة"مد یاسین، بوزوینة مح-1

  .144ن ص .س.د 1بكر بلقاید، تلمسان، العدد الثالث المجلد 

، 7العدد  ،مجلة دفائر السیاسیة والقانون،"خصائص الجریمة الاقتصادیة، دراسة في مفهوم والأركان"ایهاب الروسان، -2

  .81ص  2012

.145بوزوینة محمد یاسین، المرجع السابق ص -3

صصخترشید بن فریحة، خصوصیات التجریم و العقوبات في القانون الجنائي للأعمال أطروحة الدكتوراه في العلوم-4

  .62ص  ،2017،ة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسانالعلوم السیاسیقانون جنائي، كلیة الحقوق و 

الصادرة ،43 ع.ر.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ج2003یولیو10المؤرخ في 10-03قانون -5

.2003سنة 
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لأصـولیة للقاعـدة الجزائیـةا رایییلتـزم بالمعـلـم الأعمال ائمالمشروع في إطار جر  أن إلا

ض مســألة التكیــف إلــى الســلطة التنفیذیــة ممــا أدى و فــیالموضــوعیة فهــو یــنص علــى العقــاب و 

الفقـــه تســـمیة الـــنص الجزئـــي علـــى أطلـــق علیهـــا و  يالعقـــابو  يشـــق التجریمـــالإلـــى الفصـــل بـــین 

.)1(هذا ضبیا

.تفسیر النصوص الجزائیة في جریمة الأعمال:الفرع الثاني

إتبــاع مبــدأ تفســیر الوســع للــنص الجزائــي لكــون هــذه فــي التشــریع الجزئــي للأعمــالیــتم

هـذا نظــر لمــا أخــر و  ىتعنـي معنــحیــان تــنص علـى أمــر مــا و النصـوص غامضــة فــي بعـض الأ

الأعمال، فعناصـرها عـادة مـا تكـون مبهمـة ممـا جعـل القاضـي الجزائـي یتوسـع ائمجر تمتاز به

یظهــر ذلــك مــن ذكــر المشــرع عناصــرها علــى نصــوص وتحدیــد المعــالم للجریمــة و فــي تفســیر

)2(سبیل المثال من هنا یستمد القاضي الجزائي العناصر الأخرى و تقدیرها

المتعلــق بقمــع  22-96 رقــم مــن الأمــر الأولــى أمثلــة ذلــك نجــد مــا جــاء فــي المــادةمــن

أیضـا و  )3(إلى الخـارجس الأموال من و حركة رؤو التنظیم الخاصین بالصرف و الفة التشریع و مخ

وفـــي كـــل الحركـــات فـــي مجـــال الجـــرائم الضـــریبیة أغلبیتهـــا یتمثـــل فـــي الســـلوك الإجرامـــي فیهـــا

.المادیة والعملیات القانونیة

.الأعمالائمالزماني للنصوص الجزائیة في جر المكاني و  نالسریا:الفرع الثالث

یكون مطبقا ل ما یجب أن یكون ساري المفعول و لكي نطبق نص قانوني ما على فع

.)ثانیا(المكاني للنصوص الجزائیةو  )أولا(النطاق الزمانيفهناكزمنیا و مكانیا، 

146بوزوینة محمد یاسین، المرجع السابق، ص، -1

لعلوم لیه الحقوق واجنائي، كقانونبرني كریمة فعالیة الجزاء الجنائي في مجال الأعمال، رسالة دكتوراه، تخصص-2

  .62ص  ،2016، تلمسان،السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید

حركة رؤوس بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف و یتعلق،1996یولیو9، المؤرخ في 22-96 رقم الأمر-3

.1996یولیو  10في  الصادر، 43 ددع ،ج.ج.ر.ج ،إلى الخارج الأموال من و 
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:السریان الزماني-أولا

لنصوص السریان الزماني للنص الجزائي رجعیة امن أهم المبادئ التي یقوم علیها 

المتهم هو استفادةفي مجال الأعمال و المشرعهذا المبدأ جسده الجزائیة الأصلح للمتهم، و 

من قانون العقوبات إلا أن هناك 2ذا كان أصلح له، وهذا حسب المادةمن النص الجدید إ

مرحلتها الأولى بترددها إزاء مسالة كیة التي تتمیز في عض الجرائم من بینها جرائم الجمر ب

.)1(تطبیق القانون الأصلح للمتهم وهذا راجع إلى الفراغ التشریعي الموجود في ذلك الوقت

فالبعض منهم ذهب إلى التفرقة بین نوعین من ،اختلف الفقهاء في هذا المبدأ لذلك

الوسیلة، فحسب نصوص نائي للأعمال منها نصوص الغایة و النصوص في نطاق قانون الج

أي الثاني یقول أن عدم أما الر ، نصوص الغایةفي حالةم یطبق القانون الأصلح للمتهم رأیه

حمایة حریة الفرد، أما الرأي الثالث من الفقه أ الشرعیة هدفها حمایة المجتمع و مبدالرجعیة و 

.)2(یرى أن للمشروع حریة تطبیق هذا المبدأ

:السریان المكاني:ثانیا

حتــى (فـة القــاطنین فیهـا ویطبــق عـل كال إقلیمهـا،قـانون العقوبــات أیـة دولـة داخــیسـري 

حتـــى أصـــبح هـــذا الأمـــر )الدســـتوریةلمســـتفیدین وفـــق الأعـــراف الدولیـــة و عـــادى ا الأجانـــب مـــا

.)3(معروف بمبدأ إقلیمیة قانون العقوبات

هـو و  القـوانین الجزائیـةعین بمبـدأ إقلیمیـة مـن المشـر لمشـروع الجزائـري كغیـرها لذلك اتخذ

علـى كافـة الجـرائم التــي طبـق قــانون العقوبـات ی<<:أنـه ج علـى.ع.ق 3المـادة علیـهنصـت

، كمـا یطبــق علـى الجــرائم التـي ترتكــب فـي الخــارج إذا كانــت ضـي الجمهوریــةار أترتكـب فــي 

>>.الجزائریة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیةتدخل في إختصاص المحاكم الجزائیة 

 .47ص  ،ابقبرني كریمة، المرجع الس-1

  .48ص  ،نفسهالمرجع-2

.نفسهالمرجع -3
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ج إلا أن هناك بعض الاستثناءات فیما یخص بعض جرائم الأعمال المرتكبة فـي الخـار 

یعاقب كل شخص مهما كانـت  جنسـیته فـي حالـة ارتكابـه سواء من طرف جزائري آو أجنبي و 

ة الـنص الجنـائي اسـتنادا نـیسـمى بمبـدأ عیلجریمة تمس الاقتصاد الوطني في الخارج، هـذا مـا

.)1(ج.إ.ق 588 ادةإلى الم

المطلب الثاني

الأعمالائمخصوصیات الركن المادي في جر 

لخــــارجي لا یمكــــن أن تقــــوم جریمــــة مــــا إلا إذا تــــوفر ركنهــــا المــــادي، لكونــــه المظهــــر ا

ـــه فـــي جـــر  أكثـــر ســـنحاول لتوضـــیح، و الأعمـــال یكـــون هـــذا الـــركن غـــامضائمللجریمـــة، إلا أن

).الفرع الثاني( هوصور )الأولالفرع (الأعمال ائمعناصر الركن المادي في جر معالجة

.عناصر الركن المادي في جریمة الأعمال:الفرع الأول

:یشمل الركن المادي في أیة جریمة على ثلاث عناصر تتمثل في

:الماديالسلوك:أولا

تحقیـق نتیجـة إجرامیـة لغـرض  النشـاط الـذي یقـوم بـه الفاعـل في الماديیتجسد السلوك 

.)2(المرتكب ایجابیا وقد یكون سلبیااو السلوكمعینة وقد یكون الفعل

مــن عــدم تنفیــذ الجــاني لمجموعــة مــن  هــاي أغلــب جــرائم الأعمــال تســتمد وجودإلا أن فــ

وتبعـــا لـــذلك ،الالتزامـــات أو عـــدم إتبـــاع إجـــراءات التـــي وضـــعها المشـــروع علـــى وجـــه التحدیـــد

.)3(ي العام استفحلت ظاهرة التجریم الأفعال السلبیة خلافا للقانون الجنائ

ادرة بتاریخ ، الص48 ددع ج.ج.ر.ج ،ضمن الإجراءات الجزائیةیت،08/06/1966مؤرخ في 155-66الأمر رقم -1

.المتمم المعدل و 10/06/1966

.151المرجع السابق، ص ، بوزوینة محمد یاسین-2

  .119- 118ص  ص المرجع السابق،،رشید بن فریحة-3
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ني في هذا لكون الجاو  إلا أن هذا السلوك في جرائم الأعمال یمتاز بطبیعة خاصة،

ات وعدم إتباع الإجراءات ع عن تنفیذ بعض من الالتزامنمتبعض النشاطات الاقتصادیة ی

22-96أمثلة ذلك نجد ما جاء في المادة الأولى من الأمر ها المشروع ومن بین عالتي وض

     على  التي تنصحركة رؤوس الأموالع مخالفة التشریع الخاص بالصرف و المتعلق بقم

التنظیم الخاص بالصرف وحركة و محاولة مخالفة التشریع و أتعتبر مخالفة <<:یليما

:الخارج بأیة وسیلة كانت ما یليرؤوس الأموال من وإلى

.التصریح الكاذب-

.عدم مراعاة التزامات التصریح-

.استرداد الأموال إلى الوطنعدم  -

عدم مراعاة الإجراءات المنصوصة علیها أو الشكلیات المطلوبة -

.)1(>>عدم الحصول على الترخیص المشترط أو عدم احترام الشروط المقترنة به-

.نتیجة الجریمة:ثانیا 

قد لقیام الركن المادي و المكونةلإجرامیة العنصر الثاني من عناصر تعتبر النتیجة ا

، أما )التغیر الملموس(مادي الفقه الجزائي مدلولین للنتیجة الإجرامیة الأولى تتمثل في ال قدم

هو تكیف قانوني لمدلول ذي یعتبر مدلول قانوني للنتیجة و الثاني هو مدلول القانوني ال

.)2(المادي

شرع مالالذي یأخذ ار المترتبة عن الفعل الإجرامي و فالنتیجة الإجرامیة تتمثل في الآث

.)3(بعین الاعتبار في تكوین القانوني للجریمة

.المرجع السابق، 22-96من الأمر1المادة -1

  .119و  118 ص ، المرجع السابق صرشید بن فریحة-2

152بوزوینة محمد یاسین، المرجع السابق، ص -3
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العلاقة السببیة :ثالثا

هــــي الصــــلة التــــي تــــربط بــــین الســــلوك و النتیجــــة الجریمــــة، بمعنــــى أن تكــــون النتیجــــة 

مرتبطـــة بالفعـــل الـــذي تســـبب فـــي إحـــداثها وبتوفرهـــا بتحقیـــق الـــركن المـــادي، فهـــي لا تثیـــر أي 

.)1(مشكلة في میدان جرائم الأعمال 

ر الركن المادي في جرائم الأعمالصو :الفرع الثاني

.المساهمة في الجریمةمن صورتین الشروع في الجریمة و ي تتكون صور الركن الماد

:الشروع أو المحاولة في الجریمة:أولا

هـن ون فـي ذتكـیةالجریمة أساسا تكون في مخیلة الفاعل مادامت لم تنفذ أي هي حبسـ

الوســائل التــي تســاعده علــى ارتكابهــا و تســمى مرحلــة التحضــیر أو ئــةالجــاني الــذي یقــوم بتهی

الاســتعداد للفعــل، فــإذا  لــم یبــدأ الجــاني فــي ارتكــاب العناصــر المألوفــة للــركن المــادي لا یعــد 

شـــروعا فـــي الجریمـــة فـــلا یعاقـــب علیهـــا القـــانون، فعنـــدما یرتكـــب  الجـــاني الفعـــل المـــادي دون 

.)2(هذه الحالة یعاقب علیه القانونإتمامه یسمى الشروع أو المحاولة في

ة المحاولة الحالة التـي یفشـل فیهـا الفاعـل فـي تحقیـق جریمتـه فـلا تتحقـق النتیجـبقصد ی

عــد مــن المواضــیع التــي لهــا مســاس بالمســؤولیة الجزائیــة و لقــد تفالمحاولــة .المادیــة المطلوبــة

.3(یم المحاولـةنصت عدد من النصوص الخاصة في القانون الجنائي للأعمـال علـى تجـر  مـن )

مكافحتــهالمتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد و 01-06مــن الأمــر 52لمــادة ا بینهــا مــا جــاء فــي نــص

یعاقــب علــى الشــروع فــي الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون یمثــل الجریمــة <<

.153المرجع نفسه، ص-1

.129المرجع  السابق، ص ، رشید بن فریحة-2

سالة دكتوراه، لمكافحة الجریمة الاقتصادیة في القانون الجنائي الجزائري، ر بوزوینة محمد یاسین، الآلیات القانونیة -3

  .41ص ، 2019العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، تحصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و 
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حكــاملأام خاصــة یســتوجب الرجــوع إلــى احكــمــادام هــذه النصــوص لــم تــأتي بأ)1(>>نفســها

  .ج.ع. ق من 31و30في المواد  الواردة 

المتضــمنة )2(الأولـى  هـافـي فقرت ج.ت.مـن ق811المـادة مـا نصـت علیـهإلـى جانـب

یباشــرون "ة علــى المســاهمین فــي شــركة المســاهمة حیــث عبــار الصــوریةجریمــة توزیــع الأربــاح 

الثانیــة مــنفــي فقرتهــا 800وریة، وكــذا العبــارة الــواردة فــي المــادة الصــتوزیــع الأربــاح "عمــدا

ع یعاقـب علـى فعـل أن المشر یه یتبینعلو >>.....وریةصرباح الأ  تعتمد....<<ن فينفس القانو 

.الشروع

شـرع مـن نطـاق الشـروع فـي الجریمـة إذا أورد مكیة أیـن وسـع الوأیضا في الجرائم الجمر 

فـــنص المـــادة .)3(اســـتثناءك الجـــرائم  دون لـــتا عامـــة تجـــرم الشـــروع فـــي جمیـــع صـــورنصوصـــ

كیـة كجنحـة محاولـة لارتكـاب جنحـة جمر تعد<<:ىعل نصتجماركالمكرر من قانون 318

.)4(>>...ذاتها

.المشاركة أو المساهمة في الجریمة:ثانیا

قصد بالمساهمة في الجریمة ارتكاب جریمة واحـدة مـن عـدة أشـخاص أي أن الجریمـة ی

نتیجــة واحــدة وهــذا بفضــل تعــاون بــین عــدة لــم تكــن مــن نســج خیــال واحــد بــل عــدة إرادات و 

.)5(أشخاص كل واحد حسب دوره الذي قام به في الفعل الإجرامي

،2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 01-06، یتمم القانون رقم 2010غشت سنة 26مؤرخ في 05-10أمر رقم -1

.2010سبتمبر 01، صادر في 50ج عدد .ج.ر.والمتعلق بالوقایة في الفساد ومكافحته، ج

.من القانون التجاري، المرجع السابق811راجع المادة -2

.134، ص شید بن فریحة، المرجع السابقر  -3

الصادر ، 30ع .ر .انون الجمارك المعدل والمتمم جالمتضمن ق21/07/1979المؤرخ في 07-79القانون رقم -4

24الصادر بتاریخ،61 ع.ر.ج ،22/08/1998المؤرخ في 10- 98 رقم المعدل والمتمم بالقانون.1979

/08/1998.

  .140ص  السابق،المرجع،رشید بن فریحة-5
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یلـيالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته مـا01-06من القانون 52جاء في المادة 

ة علیهـا فـي قـانون العقوبـات علـى الجـرائم صـالمتعلقـة بالمشـاركة المنصو الأحكامتطبیق "

.)1("المنصوص علیها في هذا القانون

وبــالرجوع إلــى أحكــام قــانون العقوبــات نجــد أن المشــروع الجزائــري نــص علــى المســاهمة 

دد مـن هـو الشـریك ومـن یـدخل فـي حكـمأین ح،ج.ع.ق 44و  43و  42جنائیة في المواد ال

.)2(شریك كما حدد العقوبة المقررة لهال

بــین كافــة المشــاركین فــي جریمــة الأعمــال مــن نلاحــظ أن المشــروع الجزائــري قــد ســوى 

یعاقــب فعــل ومهمــا كــان دوره فــي الجریمــة و حیــث الجــزاء بصــفته فــاعلا أصــلیا أو شــریكا فــي ال

.كالفاعل الأصلي دون تمیز

المطلب الثالث

.الأعمالائمخصوصیات الركن المعنوي لجر 

، فلا یمكن أن تقوم بجمع بین ة جریمةیعد الركن المعنوي ركن أساسي لقیام أی

مادیات الجریمة ونفسیة الجاني صراحة على إقصائه لكونه یجمع بین مادیات الجریمة 

الأعمال یصعب تحدید هذا الركن ولتوضیحه سیتم معالجة صور ونفسیة الجاني ،ففي جرائم

).الفرع الثاني(ثم مكانته في جرائم الأعمال)الفرع الأول(الأعمالرائمالمعنوي لج الركن

.الاعمالائمجر  في صور الركن المعنوي:الفرع الأول 

القصد الجنائي ما یعرف أولا على عنصرین أساسیین هما یشمل الركن المعنوي 

".الخطأ"الثانيو "  بالعمد"

.المرجع السابقومكافحته،المتعلق بالوقایة من الفساد،01-06الأمرمن 52المادة-1

.43المرجع السابق ص،ألیات القانونیة لمكافحة الجریمة،بوزوینة محمد یاسین-4
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):العمد(ائي في جرائم الأعمال نأولا القصد الج

ما هو متفق علیه أنه وي في الجرائم العمدیة و الجنائي هو صورة الركن المعنالقصد 

ثل في علم یقوم على نقطتین أساسیتین الأولى تكمن في اتجاه إرادة الجاني أما الثانیة تتم

، فإذا تخلف احدهما لا یقوم القصد فیعرف القصد على أنه اتجاه إرادة الفاعل بأركان الجریمة

فعل یعده القانون جریمة علما أنه یخالف القانون هدفا لتحقیق نتیجة الشخص إلى ارتكاب

.)1(إجرامیة علما أنها واقعة كمسبب للفعل الذي اتجهت إرادته إلى افتراضه 

العلم بعناصر الجریمة و إرادة متجهة إلى كن أن نقول أن القصد الجنائي هو كما یم

.)2(تحقیق هذه العناصر أو القبول بها

لكونها لا تتقید بالأحكام العامة ذاتها )3(تباذه الجرائم تتخلله كثیر من العقهفي مثل 

م لسواء في العصدفي بعض الأحیان یتم افتراض القفتحكم الجریمة في القواعد العامة التي 

.)4(ة رادأو الإ

:افتراض عنصر العلم-1

المادي بل لابد من تحقیق لا یكتفي لإدانة الشخص بجریمة ما بمجرده  ارتكابه للركن 

الجاني بموضوع المحلة محل الاعتداء أي أن یكون الجاني على علم "علم"من درایة 

دراسة جریمة الأعمال أي فلكوننا نقوم ب.العلم بعدم مشروعیة الفعلبالمادیات الجریمة و 

م ال الاقتصادي الذي یعتبر في تغیر مستمر وهذا ما یصعب تحدید عنصر العلجندرس الم

، مجلة الباحث في العلوم القانونیة، "الإقصاءجریمة الاقتصادیة بین الافتراض و الركن المعنوي في ال"أحمد حسین، -1

  .99ص ، 2020، جوان العدد الثالثجامعة شذلي بن جدید، الطارف،

، السیاسیةار للبحوث والدراسات القانونیة و مجلة المن،"في الجرائم الاقتصادیة ويخصوصیات الركن المعن"، حزاب نادیة-2

.221، ص 2017سبتمبر 15جامعة سیدي بلعباس،  

151رشید بن فریحة، المرجع السابق، ص -3

.271حزاب نادیة، المرجع السابق ، ص -4
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یفلت إثباته لكي لااف الركن المعنوي وعدم التشدید و التشریعات إلى إضع غلبمما أدى بأ

.الجاني من العقاب یلتزم بمعرفته بمادیات الجریمة وعدم المشروعیة

:العلم بالمادیات الجریمة- أ

ال النشـاط الإجرامـي الـذي یقـوم ویكون ذلك بإدراك الجاني حیث ارتكابه للجریمة الأعم

الجریمــة ا فــي علیهــیختلــفجریمــة الأعمــال ئع فــيیــرى بعــض الفقهــاء أن العلــم بالوقــا.)1(بــه

لمـتهم إن لیكلـف الادعـاء العـام إثباتـه ولكـن العادیة فالعلم في جرائم الأعمال مفترض دون أن 

هذا نظرا لخطورة هـذه الجـرائم ممـا یصـعب إثبـات العلـم فیهـا، ممـا أدى إلـى یثبت عكس ذلك،

.)2(من مرتكبیهاإفلات عدد كبیر 

العلم بعدم المشروعیة- ب

هـو أن یكــون الجنــائي عالمـا بالنصــوص القانونیــة المعاقــب علیهـا فــي التشــریع الجنــائي 

لقـــوانین التـــي او  علـــم الجـــاني بمخالفـــة للتنظیمـــاتالأمـــرومثـــال ذلـــك أن یقتضـــي .)3(الأعمـــال

.)4(قبل ارتكابهخطار مسبقا بخطورة الفعل كیة ،لذا یجب الاتتكفل بإدارة الجمر 

:افتراض عنصر الإرادة-2

ـــى  ـــائي فهـــي اتجـــاه إرادة الجـــاني إل تعتبـــر الإرادة العنصـــر الثـــاني المكـــون للقصـــد الجن

ین ویســیطر علــى عــنــي نشــاط نفســیا واعیــا اتجــاه غــرض مة  فهــي تعیــماارتكــاب النتیجــة  الإجر 

.)5(یؤدي إلي بلوغ الهدفالحركات العضویة و 

یختفي عنصر العلـم لقیـام الإرادة لها دور في جرائم الأعمال بلبعض الفقهاء أن ى یر 

بالتــالي نتیجــة أو بقیــت فــي إطــار الســلوك و ، ولهــذا ســواء اتجهــت الإرادة إلــى تحقیــقالجریمــة

  .157ص  ،المرجع السابق،خصوصیات أركان الجریمة الاقتصادیة،بوزوینة محمد حسین-1

  .100ص  ،المرجع السابق، حسینأحمد-2

.45، ص لمرجع السابق، اونیة لمكافحة الجریمة الاقتصادیةبوزوینة محمد یاسین، الیات القان-3

.100أحمد حسین، المرجع السابق، ص -4

  .45ص ، المرجع السابق، آلیات مكافحة الجریمة الإقتصادیة، بوزوینة محمد یاسین-5
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لمبــادئ هنــاك مــن یــرفض ذلــك لكونــه لا یتماشــى مــع او  ة فــي هــذا النــوع مــن الجــرائمنقلــص إراد

.)1(الأساسیة للقانون الجنائي

ر الإرادة التـي تعتبـر عنصـر یمكن تصور القصد بمجرد العلم بل لا بد من توفیمنه لا

، فــلا یمكــن للجــاني أن یتصــرف بعلمــه للســلوك دون أن تكــون لــه رغبــة فــي فعلــه لــذلك القصــد

من أمثلة ذلك ما جاء في المادة الأولى مـن و  )2(یقال أن الإرادة هي أساس المسؤولیة الجنائیة

.)3("یعذر المخالف على حسن نیته لا"  22-96 رقم الأمر

تعتبــر جــرائم الصــرف مــن الجــرائم المادیــة التــي تكفــي لوقوعهــا بمجــرد وقــوع الفعــل كمــا 

المــادي المخــالف للقــانون ودون الحاجــة إلــى البحــث علــى النیــة أو إثباتهــا كونهــا مــن الجــرائم 

.)4(ضررال لاالخطیرة

:الأعمالائمالخطأ في جر :ثانیاً 

یقــوم الــركن المعنــوي فــي الجــرائم الأعمــال غیــر عمدیــة علــى أســاس الخطــأ و التعریــف 

عدم التنبـأ بالنتـائج المضـرة للفعـل الـذي یقـع مـع ارتكابـه أو عـدم ":الفقهي للخطأ على أنه 

التــیقن مــن إمكانیــة وقوعهــا وذلــك نتیجــة عــدم اتخــاذ الاحتیاطــات اللازمــة لمنــع حــدوثها أو 

.)5("تفادیها

مكـرر 405ختص بالذكر صور الخطأ دون تعریفه في مـادة االجزائري ن المشرع إلا أ

ج د 20000ثلاث سنوات و بغرامة مـن یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى": ج.ع.من ق

كـان أموال الغیر و د ج لكل من تسبب بغیر قصد في حریق أدى إلى إتلاف  100000إلى 

.158، خصوصیات أركان الجریمة الإقتصادیة، المرجع السابق، ص بوزوینة محمد یاسین-1

.274، ص المرجع السابق،حزاب نادیة-2

.المرجع السابق،ة التشریع والتنظیم الخاص بالصرفیتعلق بقمع مخالف،22-96أنضر المادة الأولى من الأمررقم -3

57السابق، ص، المرجع برني كریمة-4

277المرجع السابق، ص ،نقلا من حزاب نادیة-5
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.)1(أو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظمرعونتهذلك شأن عن

، وذالـك یعـود إلـى العقـاب فـي عمـال الغیـر العمدیـة بطبیعـة خاصـةتتمیـز جـرائم الأكما 

جــرائم القــانون العــام ، فالمشــرع فــي هــذه الجــرائم الاقتصــادیة الغیــر العمدیــة یكتفــي فیهــا بوقــوع 

الجــاني ، فــالركن المعنــوي یتــوفر بمجــرد مخالفــة القــانون فبمجــرد النتیجــة الإجرامیــة أو بســلوك 

.)2(ارتكاب الفعل المادي للجریمة تقوم المسؤولیة و هذا ما أطلق علیها الجرائم المادیة

فأمـــا بخصـــوص جـــرائم الشـــركات فبمجـــرد تحقیـــق الســـلوك المـــادي المتطلـــب فـــي نـــص 

ت بســــبب عــــســــواء تعمــــد المخالفــــة أو وق،)3(التجــــریم ینطــــوي بحــــد ذاتــــه علــــى عنصــــر الخطــــأ

.الإهمال أو عدم احتیاط و مراعاة الأنظمة

الجاني عن الخطأ نتیجة إهماله أو مسـاءلة مساءلة ضرورة فقهاء القانونیرى البعض

ـــــواع جـــــرائم الأعمـــــال  ـــــي بعـــــض أن ـــــةف ـــــل بعـــــض صـــــور الجریمـــــة المعلوماتی ذات الطـــــابع مث

الاقتصادي،كجریمة إعداد برنامج مخصصـة لكسـر الشـفرات السـریة و الإیـلاج فـي منظومـات 

فـي جهـاز الكمبیـوتر لمؤسسـة مالیـة مـا یحتـوي علـى  فیروسـات تتلـف كاستخدام قرصالبنوك 

ومــن بــین جــرائم الشــركات التــي اعتبــرت مخالفــة نجــد جریمــة الإصــدار غیــر قــانوني )4(الجهــاز

ذكـر طبیعـة الشـركة بأنهـا ذات ثائق للشـركة جریمـة إغفـال و ولة، جریمة عدم إصدار قیم المنقل

.)5(مسؤولیة محدودة 

.مكانة الركن المعنوي في الجرائم الأعمال:الفرع الثاني

المرجع السابق،ج.ع.مكرر من ق"405"المادة -1

104، ص المرجع السابقأحمد حسین،-2

  .162ص  ،، المرجع السابقرشید بن فریحة-3

  .178ص  ،حزاب نادیة، المرجع السابق-4

  .163ص  ،رشید بن فریحة، المرجع السابق-5
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تظهـــر مكانـــة الـــركن المعنـــوي فـــي جـــرائم الأعمـــال مـــن خـــلال التخلـــي عنـــه أو جعلــــه 

موقـــف المشـــرع  إلـــىضـــعیف عنـــد إثبـــات الجریمـــة أو مـــا یعـــرف بالجریمـــة المادیـــة بالإضـــافة 

.الجزائري منه في هذا النوع من الجرائم

:الأعمالفي جرائم ضعف الركن المعنويفكرة  :أولا

بــدون خطــأ الــذي یتطلــب قیــام الــركن المعنــوي فــي أیــة جریمــة الأســاس أنــه لا مســؤولیة 

إن " موریــو"حیــث ثــار جــدل فقهــي حــول ضــرورة تــوفر الــركن المعنــوي، إذ یــرى الــبعض أمثــال 

الجــرائم المادیــة یكتفــي لوجودهــا الرابطــة الســلبیة بــین الســلوك المــادي للفاعــل و المخالفــة، إذا 

.)1(جرائم المادیةالمسؤولیة تتقرر بدون خطأ و یطلق علیها ال

قــد بــرر فكــرة الجریمــة المادیــة علــى أســاس افتــراض "فســتان هیلــي"ن الأســتاذأإلا 

هـا علـى أسـاس أن الـركن المعنـوي فـي هـذه قیمیالخطأ من جانب الفاعل، ثـم جـاء اتجـاه بعـده ل

مخطـأ عـل لا یفتـرض أنـه اقـوع المخالفـة فالفوجـود الفعـل ویـتم إدانتـه بمجـرد و الجرائم ینتج مـن 

لــیس المطلــوب منــه إثبــات عــدم مســؤولیته كونــه مــدان بمجــرد اتــه، و ذ بــل هــو مخطــأ فــي حــد

.)2(ارتكابه للخطأ

وهــذا النــوع مــن .المعنــوي الــركن الجــرائم المادیــة تقــوم بمجــرد وجــود الــركن المــادي دون

جـــرائم المـــرور، الضـــریبة التجاریـــة، لكـــن نجـــدها بكثـــرة فـــي الجـــرائم نـــادر فـــي قـــانون العقوبـــات

الأخــرى بالجنایــة، إذ تعــد مــن الجــرائم علیهــا الفئــة المخالفــات المجنحــة و الجمــارك التــي یطلــق 

.)3(الاقتصادیة 

الـركن المعنـوي مسـتمد مـن الغایـة التـي یسـتمد فهـا المشـرعین فهـي مرتبطـة بتنفیــذ   إذن

ل عنـد الخطـأ الشخصـي غفـالمشـرع أن لا یحقیقها  یجـب علـى السیاسة الاقتصادیة للدولة و لت

.280، صالسابقحزاب نادیة، المرجع -1

  .158 - 157 ص ص رشید بن فریحة، المرجع السابق،-2

.280حزاب نادیة، المرجع السابق، ص -3
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،ا وتقــوم علــى أســاس الــركن المعنــويعكــس الجــرائم العادیــة التــي یعتمــد المشــرع بالنیــة لقیامهــ

.)1(الركن المعنوي في الجرائم الأعمال یتوفر بمجرد مخالفة القانون نفق هذا یتضح أو 

:الأعمالفي جرائم رة ضعف الركن المعنويكموقف المشرع من ف:ثانیا

صوصــــه فكــــرة إضــــعاف الــــركن المعنــــوي فــــي مختلــــف نالجزائــــري لقــــد كــــرس المشــــرع 

 10-98 رقــم مــن قــانون 281ادة المــ:ذكر علــى ســبیل المثــالونــالمنظمــة للحیــاة الاقتصــادیة 

أنـــــهنصـــــت علـــــىالتـــــي المتضـــــمن قـــــانون الجمـــــارك  07-79 رقـــــم المـــــتمم للقـــــانونالمعـــــدل و 

.>>المخالفین إسنادا بنیتهملا یجوز للقاضي تبرئة <<

ادي كــي دون قصــد وبالتــالي یكفــي وقــوع الفعــل المــلة فــي نطــاق الجمر ءالمســاتكــون إذا

السـرعة المشـاركین و كي أنه یمتاز بالسرعة في التنفیـذ وتعـدد یعرف على المجال الجمر لان ما

بالضــرر علــى هــا بــین الأفــراد ممــا یجعــل تطبیــق القواعــد العامــة علیهــا ویعــود لفــي انتقــال مح

.)2(المصالح العمومیة

لا یعــد المخــالف " 22- 96 رقــم الأخیــرة مــن الأمــرفــي فقرتهــا2المــادة كمــا تــنص 

هــذه العبــارة جعــل المشــرع جریمــة الصــرف جریمــة مادیــة بحیــث لا  فــي "نیتــهعلــى حســن

ــائي ــوفر القصــد الجن ســوء نیــة مرتكــب إثبــاتیــه تعفــى النیابــة مــن فو  )3("یســتوجب لقیامهــا ت

.)4(المخالفة التذرع بحسب النیةالجریمة ویمنع عن

.281، صنفسهالمرجع -1

  .108 ص ،السابقأحمد حسن، المرجع -2

.282، ص المرجع السابق،حزاب نادیة-3

  .108 ص ،أحمد حسن، المرجع السابق-4
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الفصل الثاني

الأعمالجرائمالمسؤولیة الجنائیة في 

تعد المسؤولیة الجزائیة مسؤولیة قانونیة ینجر علیها توقیع جزاء على مرتكب الجریمة 

الأصل أنه لا یمكن إسناد هذه المسؤولیة لغیر مرتكب ،اء كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً سو 

الأفعال والأنشطة التي ساهمت في الجریمة، الجریمة، لكن التطورات الحدیثة ألزمت تتبع كل

نتیجة تزاید الأشخاص المعنویة بكل أنواعها وأشكالها مما أدى إلى زیادة الظاهرة الإجرامیة

.)الأولالمبحث (

، ولهذه ة لكل من الشخص المعنوي والطبیعيد المسؤولیة الجزائیة حقیقة شرعیلـــذا تع

ونظراً .فلا یمكن أن تقوم هذه المسؤولیة دون توفرهاالمسؤولیة أسس ومبادئ تقوم علیها 

لانتشار الواسع للجرائم الأعمال في العالم سعى المشرع للحد منها، لذلك خصص لها 

مجموعة من الجزاءات والعقوبات خاصة بكل من الشخص الطبیعي والشخص المعنوي

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول

في جرائم الأعمالأساس المسؤولیة الجنائیة

تتجــه التطــورات الاقتصــادیة الحدیثـــة أصــبحت المســؤولیة الجنائیـــة لا تقــع علــى عـــاتق 

.قط بل شملت حتى الأشخاص المعنویةالشخص الطبیعي ف

مبـدأ ، هـذا مـا یسـمى الفعـل الـذي یرتكبـه بنفسـهفالأصل أن الشخص لا یسأل إلاّ علـى 

ناد جریمــــة مــــا إلــــى شــــخص لــــم إلــــى إســــالتشــــریعات ســــعت بعــــض، إلاّ أن شخصــــیة العقوبــــة

.، هذا ما یسمى بإسناد المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیریرتكبها

ـــذا  ـــة فـــي الجـــرائم الأعمـــال مـــن خـــلال التعـــرض نحـــددل ـــىالمســـؤولیة الجنائی مفهـــوم  إل

ثــم لشــروط )المطلــب الثــاني(ونطــاق المســؤولیة الجنائیــة )الأولالمطلــب (المســؤولیة الجنائیــة 

).المطلب الثالث(قیام هذه المسؤولیة

المطلب الأول

الأعمالمفهوم المسؤولیة الجنائیة في جرائم 

هــــي ئي، و تعــــد المســــؤولیة الجنائیــــة مــــن أهــــم الركــــائز التــــي یقــــوم علیهــــا القــــانون الجنــــا

شــخص  أوصــلاحیة الشــخص لتحمــل الجــزاء الــذي یقــرره القــانون ســواءا كــان شــخص طبیعــي 

معنــــوي فكــــل منهـــــا یتحمــــل مســـــؤولیة أفعالــــه، فیكــــون تحـــــت مســــاءلة جنائیـــــة نتیجــــة تصـــــرفه 

 إلـىونتطرق )الفرع الأول(الشخصي أو نتیجة تصرف الغیر، نحاول تعریف هذه المسؤولیة  

).الفرع الثاني(خصائصها

.تعریف المسؤولیة الجنائیة:الفرع الأول

سنتناول في هذا الفرع المسؤولیة الجنائیة بالنسبة للفعل الشخصي أو الفعل الناتج عـن 

.الشخص المعنوي أولغیر ا



جرائم الأعمالالمسؤولیة الجنائیة فيالفصل الثاني

-41-

:تعریف المسؤولیة الجنائیة عن الفعل الشخصي : أولا

، لمسـؤولیة الجنائیـة مسـؤولیة شخصــیةأن االأساسـيالمبـدأو الأصـل أن القاعـدة العامـة

)1(رفات الصــادرة عــن غیــره مهمــا كانــت الرابطــة القائمــة بیــنهمإنســان عــن التصــ أيفــلا یســأل 

.)2(>>لا یؤخذ المرء بجریرة أبیه ولا أخیه<<:سلملقوله صلى االله علیه و 

كفاعـل یسأل الشخص وفق مبـدأ شخصـیة العقوبـة عـن التصـرفات التـي قـام بهـا سـواءا

مــن تصــرفه الــذي إقترفــه بالشــكل انطلاقــاتقــع علیــه العقوبــة المقــررة قانونــا أـــصلي أو شــریك، و 

.)3(التنظیمیة نالقوانیالإرادي المخالف للقانون و 

هـــو كـــل مـــن قـــام شخصـــیا بالأفعـــال المادیـــة التـــي تـــدخل فـــي تكـــوین الأصـــليفالفاعـــل 

.)5(من تقنین العقوبات41هذا ما أكدته المادة و  .)4(الجریمة أو قام بالتحریض على ارتكابها

.الجنائیة عن فعل الغیرتعریف المسؤولیة:ثانیا

عرفهــا الــبعض أنهــا مســاءلة جنائیــة لشــخص مــا عــن فعــل قــام بــه شــخص آخــر وهــذا 

وهــذا مــا یخــرج عــن نطــاق مبــدأ شخصــیة المســؤولیة وشخصــیة )6(لوجــود علاقــة معینــة بینهمــا

العقوبة والـدافع الـذي أدى بالمشـرع للخـروج عـن هـذا المبـدأ هـو إفـلات الأشـخاص الـذین كـانوا 

فهــي مســؤولیة افتراضــیة تقتضــي تحمــل شــخص مــا مســؤولیة )7(قــوع المــادي للجریمــةســبب لو 

ه في العلوم تخصص قانون جنائي، كلیة اأطروحة دكتور ،الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الجزائري،ناصر زرورو-1

  .191ص ، 2017، 1جامعة الجزائر،الحقوق بن یوسف بن خدة

.حدیث شریف-2

.192السابق، ص ناصر زرورو، المرجع -3

  .196ص  ،نفسهالمرجع -4

.من تقنین العقوبات الجزائري41راجع المادة -5

تخصص سارة قواسمي، تطبیقات المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر في القانون -6

  .27- 26ص  ص ،2019أم البواقي ،جامعة العربي بن مهیدي، لسیاسیةالعلوم اكلیة الحقوق و ، قانون جنائي

مذكرة  الماستر في –الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري ،، هجرسي نصیرةعلي باشا أسماء-7

  . 30ص ، 2016،امعة أكلي محند والحاج البویرة ، جتخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة،قانون
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92/2فمـثلاَ فـي المـادة )1(عمـــا صدر عن شخص آخر وهذا لوجود علاقة تبعیة معینـة بیـنهم

و المســتغل شــریكاً فــي ارتكــاب المخالفــة فــي اعتبــرت المالــك أ10-03مــن قــانون البیئــة رقــم 

ــاً لربــان الســفینة أو قائــد الطــائرة أو أحــد المشــرفین فــي عملیــات حالــة مــا لــم یعطــي أمــراً  كتابی

.)2(الغمر من الآلیة أو القاعدة العامة للامتثال لأحكام القانون المتعلق بحمایة البحر

لقیــام علاقــة المتبــوع بتابعــه یجــب أن یصــدر عــن المتبــوع خطـــأ شخصــي یتمثــل عمومــاً 

عـن تابعـه مـثلا امتنـاع عـن  الإدارةالمتبـوع للتعلیمـات مخالفـةفي الإهمال أو السلوك السلبي ك

عدم التصریح بالمعلومـات الكافیـة والدقیقـة عـن كمیـة النفایـات الخطیـرة الناجمـة عـن المؤسسـة 

مــــن  58و  21، نصــــت علــــى هــــذه الحالــــة المــــادة )3(كمیــــات أخــــرىإنتــــاجالمتوقعــــه لتفــــادي و 

.)4(وإزالتهاا لق بتسییر النفایات ومراقبتهالمتع19-01القانون 

.تعریف المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي:ثالثا

لمعرفة المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي علینا البحث عن الوضع القانوني لها، 

فهناك من ذكر هذه المسؤولیة لكون الشخص المعنوي لا یسأل عن الجرائم التي یرتكبها 

وكون هذا الشخص  الإدراك والإرادةممثلیه وهذا لكون المساءلة الجنائیة تكون على أساس 

، وهناك من أید فكرة المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي )5(فاتالمعنوي لیس له هذه الص

نظراً لدورها الفعال في المجال الاقتصادي وتوسیع نشاطها ونظراً لتمتعها بالشخصیة 

المعنویة التي خول لها القانون مجموعة من الحقوق والالتزامات وتمتعه بإرادة مستقلة عن 

.)6(إدارة ممثلیه

.30، صالسابقنصیرة، المرجع ، هجرسيعلي باشا أسماء-1

.التنمیة المستدامة، المرجع السابق إطارالمتعلق بحمایة البیئة في  10- 03 رقم من القانون92راجع المادة -2

.211، صالمرجع السابق،ناصر زرورو-3

،77 دد، عج.ج.ر.، جوإزالتهاایات و مراقبتها المتعلق بتسییر النف12/12/2001المؤرخ في 19-01القانون رقم -4

  .15/12/2001في الصادر 

  . 37ص ، السابقهجرسي نصیرة، المرجع ،علي باشا أسماء-5

.41-39، ص صالمرجع نفسه-6
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ن المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في بعض أحكام قانو أقر المشرع الجزائري

، ثم تلتها بعض النصوص الخاصة التي أقرتها بصورة بصورة ضمنیة1966العقوبات سنة 

قانون الإجراءات الجزائیة في سنة هذا وفق تعدیل قانون العقوبات و صریحة و واضحة و

من بین القوانین .)1(جتماعیة للبلادالاقتصادیة والاتجاوبا مع التحولات السیاسیة و 2004

:المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي نجد إقرارالتي نص فیها المشرع على 

منه التي تعتبر 55وفق المادة .)2(31/12/1969المؤرخ في 107-69أمر رقم -

.منطلقا للأعتراف بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي بصفة جزئیة

على  3و 2، الذي نص في المادتین )3(المتعلق بالمنافسة06-95لى جانب الأمر رقم إ-

ى بموجب الأمر هذا الأمر ملغعنوي بصفة ضمنیة و المسؤولیة الجنائیة للشخص الم

منه 2الذي أبقى على نفس أحكام المادتین السابقتین الذي نص في المادة 03-03

الخدمات بما فیها تلك التي لإنتاج والتوزیع و یطبق هذا الأمر على نشطات ا<<: على

ممارسات صلاحیات طار ، اذا كانت لا تندرج ضمن انالعمومیالأشخاصیقوم بها 

.)4(>>أداء مهام المرفق العامالسلطة العامة و 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 22-96الأمر رقم -

.)5(الخارج إلىوس الأموال من داخل رؤ 

وم، تخصص ، رسالة دكتوراه في العلص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، المسؤولیة الجزائیة للشخبلعسلي ویزة-1

  . 69ص  ،2014،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،السیاسیةالعلوم كلیة الحقوق و القانون،

الصادرة في ،110 ددع ،ج.ج.ر.ج، یتضمن قانون المالیة، 31/12/1969المؤرخ في 107-69الأمر رقم -2

31/12/1969.

.22/02/1995الصادرة في ،09 ددعج .ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج25/01/1995المؤرخ في 06-95الأمر رقم -3

رة في تاریخ داالص،43 ددعج .ج.ر.المتعلق بالمنافسة، ج19/07/2003المؤرخ في  03-03رقم  أمر-4

.المتممالمعدل و 20/07/2003

.المرجع السابق،الأموالالمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف ورؤوس 22-96الأمر رقم -5



جرائم الأعمالالمسؤولیة الجنائیة فيالفصل الثاني

-44-

.خصائص المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر:الثانيالفرع 

:تمتاز المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر بثلاث خصائص تتمثل في

   :ةمسؤولیة قضائی:أولاً 

المصــــدر الأصــــلي لهــــا هــــو القضــــاء إلــــى جانــــب قــــانون العقوبــــات، فمعظــــم أحكامهــــا 

.)1(وقواعدها مستمدة من القضاء الفرنسي

:مسؤولیة غیر مباشرة :ثانیاً 

وتتمثــل فــي الحــالات )2(هنقــول أنهــا غیــر مباشــرة لكــون الشــخص یســأل عــن أفعــال غیــر 

.)3(التي نص علیها المشرع على أن المتبوع علیه أداء غرامة جزائیة حكم بها على التابع

:مسؤولیة ذات نظام قانوني خاص ومستقل:ثالثاُ 

، لابد من أن تكون تحكمها قواعد غیرهن الشخص تحمل مسؤولیة أفعال نظراً لكو 

.)4(قانونیة خاصة وتمیزها عن باقي المسؤولیات التقلیدیة

قواعد قانونیة نظرا لكون الشخص تحمل مسؤولیة أفعال غیره، لابد من أن تحكمها

.)5(خصائص ذاتیة تتمیز بها عن باقي المسؤولیات القانونیة الأخرىذات طبیعة خاصة و 

.30المرجع السابق، ص،سارة قواسمي-1

.31، صنفسهالمرجع -2

، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وتطبیقاتها في التشریع الجنائي الجزائري، شهادة الماجستر في القانون،محمد جبلي-3

، م البواقي، أالعربي بن مهیديالجامعيالمركز،عهد العلوم القانونیة و الإداریة، مالعقوبات والعلوم الجنائیةقانون تخصص

.30، ص2007

.31، صالسابق، المرجع يسارة قواسمـــــ-4

.31المرجع نفسه، ص -5
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المطلب الثاني

ؤولیة الجنائیة في جرائم الأعمالنطاق المس

ـــي الواقــع الشــخص لا یســأل جنائیــاً عــن أفعــال الغیــر بــل یكتفــي المشــرع بســؤاله عــن فـ

، إلاّ أن الدراسات الحدیثـة فـي علـم أفعاله الشخصیة فقط وهذا ما نسمیه مبدأ شخصیة العقوبة

یســمى بإســناد لجــرم وهــذا مــا الإجــرام اســتوجب متابعــة كــل الأفعــال التــي ســاهمت فــي اقتــراف ا

ـــــالتطرق لإســـــناد المســـــؤولیة الجنائیـــــة عـــــن فعـــــل نعـــــالج هـــــذه الفكـــــرة و . المســـــؤولیة الجنائیـــــة ب

.)الفرع الثاني(المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي ثم إسناد)الفرع الأول(الغیر

:إسناد المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر:الفرع الأول

.تحدید نطاقهامسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر و أساس ال إلىنتطرق في هذا الفرع 

:أساس المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر:أولاً 

وجــدت المســؤولیة الجنائیــة عــن فعــل الغیــر منفــذها فــي القــانون المــدني عكــس القــانون 

إلا  أن التشـریعات المعاصـرة )1(وفق قاعدة شخصیة العقوبـةالجنائي الذي عارض هذه الفكرة

.روجها عنه بإحدى هاتین النظریتینخرجت عن نطاق هذا المبدأ وبررت خ

:النظریة الموضوعیة-1

تقـــوم هـــذه النظریـــة علـــى أســـاس طبیعـــة النشـــاط، دون النظـــر إلـــى وجـــود الخطـــأ ســـواء 

تسـند إلیـه ارتكبه صاحب المؤسسة أو مدیرها فهذه النظریة لا تنظر إلـى الجانـب النفسـي لمـن 

:من هذه النظریة انبثق عنها اتجاهین)2(المسؤولیة بل تكتفي بالسند القانوني

.205، المرجع السابق، صرشید بن فریحة-1

.205المرجع نفسه، ص-2
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:المخاطراتجاه یقوم على- أ

ة أو المنشــــأة علــــى أنــــه ممثــــل یعتبــــر أصــــاحب هــــذه الإتجــــاه أن العامــــل فــــي المؤسســــ

.)1(ه، فصاحب العمل یعد مرتكب للجریمة وأنه التزم شخص بقبول المسؤولیةلرئیس

نفـــس الشـــيء بالنســـبة للمخالفـــات التـــي یرتكبهـــا العمـــال مـــن أجـــل تحقیـــق الأربـــاح  وكـــذا

.لفائدة المؤسسة

:اتجاه التمتع بالسلطة-  ب

تقوم المساءلة الجنائیة حسـب هـذا الإتجـاه علـى أسـاس الوظیفـة التـي یشـغلها الشـخص 

فهـم یسـألون باعتبار ما تخوله له من سلطة إصدار الأوامر والتعلیمات إلـى مرؤوسـیه وتابعیـة 

.)2(عن أفعالهم التي یقومون بها

بـــل ئیـــاً عـــن كـــل الأفعـــال المقترفـــة مـــن قفمـــدیر مؤسســـة أو صـــاحبها الفعلـــي یســـأل جزا

.إلقاء الأوامر والنهيالفعلیة للمؤسسة لما له من حق فيمستخدمیه لكون صاحب السلطة 

:النظریة الشخصیة-2

:یصب اهتمام أصحاب هذه النظریة على صاحب العمل من عدة نواحي أهمها

:من ناحیة الاشتراك في الجرم-أ 

تقوم الجریمة على أساس المشاركة بین الأطراف والأدوار التي یقوم بها كـل شـریك لـذا 

كن تقول أن هذه النظریة تقوم على الاشتراك الإجرامي التبعي، مثلاً یقوم الفاعـل الأصـلي بـالر 

ویقـوم المتبـوع بمسـاعدته فـي تنفیـذ الجریمــة، "تــابع"المـادي للجریمـة الـذي یعـد فـي هـذه الحالـة 

فـالإرادة فـي المسـؤولیة الجنائیـة عـن فعـل الغیـر .)3(فیقوم بدور ثانوي أین یعد شریكاً  تبعیاً لـه

.)4(إرادة قابضةلیست إرادة دافعة وإنما

.205، المرجع السابق، صرشید بن فریحة-1

  .211 ص، نفسهالمرجع -2

.33المرجع السابق، ص،سارة قواسمـــــي-3

.216، المرجع السابق، صفریحةرشید بن -4
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:من ناحیة الفاعل المعنوي- ب 

الحالـة یعتبـر الفقهـاء رب العمـل فـاعلاً للجریمـة لكنـه لـیس فـاعلاً مادیـاً أي لــم فـي هـذه 

كتـوب فـي هـذه الجریمـة وهو فاعـل م)مستخدمین مثلاً (یرتكب الجریمة بیده بل بواسطة غیره 

یــري أن الفاعــل فــي الجریمــة لا تقتصــر فــي حقیقــة الأمــر علــى مــن یرتكــب "Roux"فالأســتاذ 

)1(اعل آخـر دفـع الفاعـل المـادي إلـى اقتـران الجـرم  تحقیـق المصـلحةالفعل المادي بل یوجد ف

یدافع أنصار هذا الـرأي مـوقفهم بـالنظر إلـى التطـور الكبیـر الـذي عرفتـه المنشـآت الاقتصـادیة 

.)2(والنشاطات المنوطة بها وبالتالي كثرة احتمال ورود أخطاء ومخالفات قانونیة

:من ناحیة الخطـأ الشخصي-ج 

فـــي هـــذا الـــرأي یعتبـــر أن المســـؤولیة الجزائیـــة عـــن فعـــل الغیـــر لا تتعـــارض مـــع أحكـــام 

فـي قولـه  "فلیفراتش"المسؤولیة العادیة أي لا تتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة، هذا ما أكده 

أن المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر لیست سوى تطبیق لمبدأ شخصـیة العقوبـات طالمـا «

.)3(»الذي كان سبب في الجریمةتؤدي إلى عقاب الشخص 

فــــاعتبروا أن أســــاس المســــؤولیة عــــن فعــــل الغیــــر الخطــــأ المفتــــرض مــــن طــــرف مــــدیر 

، فالقـانون یفـرض مباشـرة  أســاس قیـــام هذه المسؤولیــــةوهذا الخطأ هــو )4(المؤسسة أو المتبوع 

یكـون مســـــــــــؤولاً وبصفة شخصیة على رب العمل تنفیذ التزامات التي یـنص علیهـا أخلالـه لهـا 

.)5(جزائیاً عن مخالفه هذه النصوص

.تحدید نطاق المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر:ثانیاً 

موقـف المشـرع  إلـىبـالتطرق عن فعل الغیر یكـوننحدد نطاق المسؤولیة الجنائیةلكي 

.إسنادهاضوابط منها و الجزائري 

.218، ص السابق، المرجع رشید بن فریحة-1

  . 33ص  ،المرجع السابق،سارة قواسمي-2

تخصص علم ،ة الماجستیر في العلوم القانونیةنجیب بروال، الأساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر، مذكر -3

  .84 ص ،2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،العلوم كلیة الحقوق و العقاب،الإجرام و 

222، المرجع السابق، صرشید  بن فریحة-4

.34، المرجع السابق، ص سارة قواسمي-5
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:من هذه المسؤولیةالجزائريموقف المشرع-1

:الغیر مباشرالمسؤولیة في الإسناد المباشر و من هذهالجزائريیتمثل موقف المشرع

:الإسناد المباشر- أ

تلك الحالات التي تحرك وتباشر فیها إجراءاتیقصد بالحالات الإسناد المباشر

.الدعوى العمومیة

ویقضي فیها بالعقوبة ضد شخص لم یساهم مادیاً في ارتكاب الجریمة بل ارتكبت مادیاتها 

.)1(من طرف شخص آخر تربطهم علاقة تبعیة

:الإسناد الغیر مباشر- أ

یقصد به نقلاً أثار المسؤولیة الجزائیة التي تقع على عاتق الفاعل بثقل ما إلى 

خطأ مع ذلك یقع علیه جزاء المتمثل في شخص لم یساهم بأي دور في الجریمة ودون أي 

.)2(الغرامات المالیة

:ضوابط الإسناد-2

:شرط إسناد المسؤولیة الجزائیة للمسیرین عن فعل مستخدمیهم- أ

:لقیام المسؤولیة الجنائیة للمسیر عن فعل مستخدمه یجب أن تتوفر الشروط التالیة

:بالوظیفةارتكاب الجریمة من طرف المستخدم في حالة قیامه .1

لكــي تقــوم مســؤولیة المتبــوع یجــب أن یكــون التــابع قــد ارتكــب خطــأ أثنــاء أداءه للوظیفــة 

وهــو مــا یســمى بــالرابط الــذي یجمــع بــین مســؤولیة المتبــوع بعمــل التــابع، كمــا یجــب أن یكــون 

هناك علاقة سببیة بین العمل المكلف به العامل وبین المخالفة التـي قـام بارتكابهـا، كمـا یجـب 

.226المرجع السابق، صرشید بن فریحة،-1

.232المرجع نفسه، ص-2
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یكون التابع قد ارتكـب الخطـأ رغبـة فـي خدمـة المتبـوع، فالمسـتخدم یسـأل عـن الجـرائم التـي أن 

.)1(یرتكبها مستخدموه  أن یكون تحت تصرف المؤسسة أي أثناء قیامهم بالوظیفة 

:قیام العلاقة التبعیة بین المسّیر والمستخدم مرتكب الجریمة.2

:لقیام هذا الشرط لابد من تحقق عنصرین

:عنصر السلطة الفعلیة) أ(

قــد تكــون الســلطة التــي یتمتــع بــه المتبــوع اتجــاه تابعــه قــد تكــون نابعــة مــن أســاس عقــد 

رضائي كما قد تكون قائمة على أساس علاقة وضعیة أو عقد عمـل ولـیس مـن الضـروري أن 

تكــون ســلطة شــرعیة قــد لا یكــون المتبــوع الحــق فــي هــذه الســلطة بــان یكــون اســتمدها مــن عقــد 

، فالقــانون لها فالعلاقــة التبعیــة تبقــى قائمــةأو غیــر مشــروع فمــدام لــم یســتعملها أو اســتعمباطــل 

.)2(الجزائي یأخذ بالمراكز الفعلیة

:عنصر الرقابة والتوجیه) ب(

مسؤولیة المستخدم علـى مسـؤولیة هـي مسـؤولیة مقترفـة یسـتوجب علیـه الالتـزام بالرقابـة 

.الأوامرعلى كافة أعمالهم وبدوره یقوم بإعطاء 

فالمسیر في المشروع یسأل عن كافة الأخطاء التي یقع فیه سواء كـان المسـیر حاضـراَ 

.)3(أو غائب لأن إشرافه علیه یعتبر مستمراً تبعاً لما یعطیه من أوامر والتدابیر

:حالات تخفیف وامتناع مسؤولیة المسیر عن أعمال مستخدمیه -ب

  : في  ةصر بصفة مختتتمثل هذه الحالات

.قیام المسؤولیة المتبوع دون التابع-

.قیام مسؤولیة التابع دون المتبوع-

.المسؤولیة المزدوجة بین المتبوع والتابع -

  .239-238 ص ،رشید بن فریحة، المرجع السابق-1

  . 241 ص ،نفسهالمرجع -2

.242المرجع نفسه، ص-3
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:مسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوينطاق ال:الفرع الثاني 

نویــة عامــة خاضــعة للقــانون العــام أشــخاص مع إلــىتنقســم الأشــخاص المعنویــة عمومــا 

أشــــخاص معنویــــة خاصــــة خاضــــعة للقــــانون الخــــاص، لكــــن هنــــاك تســــاؤل حــــول المســــؤولیة و 

.الجزائیة التي تقع على عاتقهم

:الأشخاص المعنویة العامة: أولا

إن الأشــــخاص المعنویــــة العامــــة تنقســــم إلــــى أشــــخاص معنویــــة عامــــة إقلیمیــــة كالدولــــة 

.)1(مؤسسات العمومیةوالهیئات المحلیة و أشخاص معنویة عامة مرفقیة كالهیئات وال

البحـث مة عن الأشخاص المعنویـة الخاصـة و یعود الفصل في الأشخاص المعنویة العا

في مسـؤولیتها الجزائیـة بصـفة مسـتقلة إلـى المكانـة الخاصـة التـي تحضـى بهـا هـذه الأشـخاص 

مسـاءلتها جزائیـا إمكانیـةالتي تجعلها تفوق عادة مكانـة الأشـخاص المعنویـة الخاصـة، فتجعـل 

.)2(أمرا صعبا للقبول إلا أن هذه الأشخاص تجسد السلطة العامة مبدئیا

ة لإلا أن معظــــم التشــــریعات اختلفــــت فیمــــا یخــــص اخضــــاع هــــذه الأشــــخاص للمســــاء

الجنائیة لذا نجد المشرع الجزائري حصر نطاق المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي الخاضـع 

ــة «:التــي نــص.مكــرر مــن قــانون العقوبــات51للقــوانین الخاصــة فــي المــادة  باســتثناء الدول

والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكـون الشـخص المعنـوي 

مســؤولاً جزائیــاً عــن الجــرائم التــي ترتكــب لحســابه مــن طــرف أجهزتــه أو ممثلیــه الشــرعیین 

.عندما ینص القانون على ذلك

الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعـي كفاعـل أصـلي إن المسؤولیة 

.)3(»أو كشریك في نفس الأفعال

، ، تخصص قانون جنائي والعلوم الجزائیةالماستر، مذكرة لجزائیة للشخص المعنوي، أحكام المسؤولیة امزیود كریمة-1

  .23 ص، 2015، بویرة، سنة  جامعة أكلي وحاج

  .98ص  ، المرجع السابق، ویزةبلعسلي-2

.ج، المرجع السابق.ع .مكرر ق 51راجع المادة-3
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نـص علـى جمیـع الأشـخاص المعنویـة 121/2إلاّ أن المشرع الفرنسي نص في المادة 

مسؤولیة جزائیا ، باستثناء الدولة سواء كانت هذه الأشـخاص مـن الأشـخاص القـانون العـام أو 

 عـدم سواءً الغرض منها تحقیـق الـربح كالشـركات التجاریـة أو.ص القانون الخاصمن الأشخا

.)1(تحقق الربح كالجمعیات 

، لیة علــى الأشــخاص المعنویــة العامــةإلا أن الــبعض اعتــرض علــى تقریــر هــذه المســؤو 

إذ یعتبرونهــا تتعــارض مــع المبــادئ الأساســیة التــي یتضــمنها فــي القــانون العــام ویــدعون إلــى 

.)2(استمراریة المرافق العام لإشباع الحاجات العامة الأساسیة

:الأشخاص المعنویة الخاصة:ثانیا

فــإن كافــة الأشــخاص المعنویــة الخاصــة )3(ج .ع.مكــرر مــن ق51وفــق نــص المــادة 

تسأل جزائیا عما یمكن أن ترتكبه من جرائم في الحالات التـي یـنص علیهـا القـانون مهمـا كـان 

تحقیـق الـربح أو  إلـىالهدف الذي أنشئت من أجلـه، سـواءا كانـت تهـدف  أولشكل الذي تتخذه 

.)4(غیر ذلك إلىتسعى 

ة لهیئـــات معنویـــة أجنبیـــة أیـــن نـــص المـــادة إلا أن المشـــرع الفرنســـي أقـــر هـــذه المســـؤولی

مــن قــانون العقوبــات الفرنســي الجدیــد،على أن یطبــق القــانون الفرنســي علــى الجــرائم 113/02

الجمهوریــة وفــق مبــدأ الإقلیمیــة ویعاقــب الشــخص المعنــوي وفــق لمبــدأ التــي ترتكــب فــي إقلــیم

.)5(عن المخالفات والجنح المرتكبة في الخارج والتي تشكل اعتداء على مصالح الأمة العینة

  .102 و ص 101، المرجع السابق صویزةبلعسلي-1

25، صد كریمة، المرجع السابقمزیو -2

.مكرر تقنین العقوبات الجزائري51راجع المادة -3

ذكرة الماستر م،یع الجزائري والممارسات القضائیةصالحي أحمد ،المسؤولیة الجزائیة ، الشخص المعنوي في التشر -4

، 2019، مسیلة،عة محمد بوضیاف، جامكلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالعلوم الجنائیة،تخصص قانون جنائي و 

  . 28ص

.26مزیود كریمة، المرجع السابق، ص-5
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تتمثــل الأشــخاص المعنویــة الخاصــة فــي الجمعیــات والمؤسســات الخاصــة والشــركات و 

أو الغـرض مـن قیامهـا تتخـذهفهذه الأشخاص خاصـة للمسـاءلة الجنائیـة أیـا كـان الشـكل الـذي 

معنــــوي مرتكــــب الجریمــــة بشــــرط تمتعهــــا بالشخصــــیة وبعــــض النظــــر عــــن جنســــیة الشــــخص ال

ولا تخضـــع المســـؤولیة إلا ابتـــداء مـــن تســـجیلها فـــي الســـجل التجاریـــة الـــذي یمنحهـــا .المعنویـــة

الشخصیة المعنویة والقانون لا یحصر هذه المسؤولیة فـي الشـركات التجاریـة فقـط إنمـا یتعـدى 

.)1(إلى الشركات المدنیة

:المطلب الثالث

.المسؤولیة الجنائیة في جرائم الأعمال شروط 

جـــب أن لقیـــام المســـؤولیة الجنائیـــة لكـــل مـــن الشـــخص الطبیعـــي أو الشـــخص المعنـــوي ی

لمعرفــة هــذه الشــروط نحــاول أن نــدرس قیــام المســؤولیة الجنائیــة تتــوفر مجمــوع مــن الشــروط، و 

ـــرع الأول(عـــن فعـــل الغیـــر ـــام المســـؤولیة بالنســـبة للشـــخص المعنـــو ، و )الف ـــرع (ي شـــروط قی الف

).الثاني

.شروط قیام المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر:الفرع الأول

جزائیـــة عـــن فعـــل الغیـــر فـــي جـــرائم الأعمـــال نجـــد أغلـــب التشـــریعات لقیـــام المســـؤولیة ال

.همهاأتشترط توفر مجموعة من الشروط 

من طرف التابع أو الأجیرأرتكبتأن تكون الجریمة:أولاً 

المؤسسة واجب ضـمان بعـض الأنظمـة وهـذا مـا أقرتـه  أحكـام القضـاء  یقع على رئیس 

الجنائیــة عــن جریمــة ارتكبهــاالمســؤولیةالفرنســي،  فإنهــا لــم تتــردد فــي تحمیــل رئــیس المؤسســة

.114، المرجع السابق، صویزةبلعسلي-1
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مسـؤولیة الـرئیس لا تمنـع إقامـة یر عمدیة، فمر بجریمة عمدیة أو غمستخدمیه، سواء تعلق الأ

.)1(مادیاً المسؤولیة للمستخدم بصفته فاعلاً 

ـــین یـــدي صـــاحب العمـــل، أمـــا ـــة ب ـــابع مجـــرد أداة غیـــر واعی ـــة مـــا إذا كـــان الت فـــي حال

.)2(فالمسؤولیة تنفرد على عاتق رئیسه المبتوع

.خطأ رئیس المؤسسة:ثانیاً 

یشترط أن یرتكب رئیس المؤسسة خطأ شخصیاً نتیجة لعـدم مراعاتـه للأنظمـة القانونیـة 

.)3(وسلامة المستخدمینالمتعلقة بصحة تلك للمؤسسة ك

.شروط قیام المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي:الفرع الثاني

أساســینإشــترط شــرطین مكــرر نجــد أن المشــرع الجزائــري،51نــص المــادة  إلــىبــالرجوع 

.لقیام المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

:ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي :أولاً 

ینصرف السـلوك :"یقصد بـه"الإسناد"لكي یتحقق هذا الشرط یجب أن یتوفر عنصر 

مكـرر علـى هـذا 51فالمشـرع نـص صـراحة فـي المـادة )4("الإجرامي وأثاره للشخص المعنـوي

یكـــون الشـــخص المعنـــوي مســـؤولاً جزائیـــاً عـــن الجـــرائم التـــي ترتكـــب ....«الشــرط بـــالنص 

).5(»لشرعیین عندما ینّص القانون على ذلك لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه ا

.37، المرجع السابق، صسارة قواسمي-1

.نفسهالمرجع -2

.المرجع نفسه-3

  .209 ص السابق،، المرجع ویزةبلعسلي-4

.المرجع السابق،ج.ع.ق منمكرر51المادة-5
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فالشــــخص المعنــــوي لا یســــأل عــــن الجــــرائم التــــي یرتكبهــــا ممثلیــــه لحســــابهم الشخصــــي أو 

لحســاب شـــخص آخـــر بـــل یجــب أن تكـــون الجریمـــة مرتكبـــة بجمیــع أركانهـــا المادیـــة والمعنویـــة 

.)1(لحساب الشخص المعنوي

إلاّ أن هـــذا الشـــرط طـــرح بعـــض التســـاؤلات إذ مـــا كانـــت الشـــركة الأصـــلیة أو التابعـــة لهـــا، إذا 

كانــت الشــركة الأصــلیة لا تمــارس أي نــوع مــن الســیطرة علــى الشــركة التابعــة ســتقع المســؤولیة 

ذا كانت الشركة الأم هي التي تسیطر علـى الشـركات الشركة التابعة لكن الأمر یختلف إعلى 

ي التــي تحــرض علــى الجریمــة والتابعــة هــي التــي تنفــذ أي أن الشــركة الأصــلیة هــتابعــة لهــاال

.)2(وبالتالي تكون الفاعل الأصلي

أي ) معیـــار النتیجـــة(یســـتند هـــذا الشـــرط إلـــى معیـــارین، المعیـــار المـــادي الـــذي یـــراد بـــه 

ـــاح، ـــة تحقیـــق الأرب ـــه ممثلیـــه مـــن ناحی ـــأثر بكـــل مـــا یقـــوم ب ـــار الشـــخص المعنـــوي یت أمـــا المعی

لشخصــــي یتعلــــق بالحالــــة الذهنیــــة لمرتكــــب الجریمــــة أي لا تســــند الجریمــــة مــــن طــــرف أحــــد ا

.)3(الممثلین الشخص المعنوي في حالة تحقیق المصلحة الخاصة

ارتكاب الجریمة من طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي:ثانیاً 

مســـاءلة الشـــخص المعنـــوي جزائیـــاً تقتضـــي ارتكـــاب لأفعـــال مجرمـــة وبمـــا أن الشـــخص 

المعنوي هـو عبـارة عـن كیـان اعتبـاري فقـط ولقیـام المسـؤولیة الجنائیـة یجـب أن تكـون الجریمـة 

.)4(قد ارتكبت من أشخاص طبعین یمثلون المؤسسة

، تخصص جرائم الاقتصادیةـ مذكرة الماستر، المسؤولیة الجنائیة الأشخاص المعنویة عن الیانیس حسام الدین خلیل-1

  . 43 ص ،2016،أم البواقي، ة العربي بن مهیديالعلوم السیاسیة جامعون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق و قان

، تخصص علم الإجرام، شریع الجزائري، مذكرة الماستر، أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التولة مریمكحل-2

  . 58 ص ،2017، سعیدة، طاهر مولايكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة،

.212، المرجع السابق، صویزةبلعسلي-3

.55المرجع السابق، ص،كحلولة مریم-4
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:تحدید الشخص الطبیعي الذي یعتبر أفعاله صادرة عن الشخص المعنوي-1

ئیــــة اختلفــــت التشــــریعات فــــي تحدیــــد هــــذا الشــــخص، هنــــاك مــــن یســــند المســــؤولیة الجنا

.للشخص المعنوي مهما كانت مكانة الفاعل

ــــوي یجــــب أن تكــــون  ــــى أن المســــؤولیة الشــــخص المعن أمــــا المشــــرع الفرنســــي ركــــز عل

الجریمــــة مرتكبــــة مــــن طــــرف المســــیر الفعلــــي أو رئــــیس مجلــــس الإدارة أمــــا المشــــرع الجزائــــري 

ممثلــین مكــرر الســابقة الــذكر فــي أجهــزة الشــخص المعنــوي أو 51فحصــرها فــي نــص المــادة 

أي فــــي القــــانون الجزائــــري حــــدد مســــاءلة الشــــخص المعنــــوي جزائیــــاً عــــن طریــــق )1(الشــــرعیین

.الشخص الذي لدیه سلطة ممارسة النشاط

:الحالات التي یثیرها هذا الشرط-2

:حالة المسیر الفعلي- أ

یرفض الفقه الفرنسي تقریباً مسؤولیة الشخص المعنوي في هذه الحالة إذا هو في نظر 

، عكـس المشـرع الجزائـري الـذي نـص صـراحة فـي )2(كونـه مجـرمو ضحیة أكثـر مـنالبعض ه

لشـخص المعنـوي مة ترتكب من قبل الممثل الشـرعي لج على أن الجری.ع.مكرر ق51المادة 

.)3(لا یسأل جزائیاً عن أفعال المرتكبة من طرف المسیر الفعلي

:المعنويحالة إعطاء التوكیل لأحد أشخاص للتصرف باسم الشخص -  ب

فـــي هـــذه الحالـــة تقـــوم المســـؤولیة الجزائیـــة للشـــخص المعنـــوي لأن الوكیـــل یعـــد الممثـــل 

فالمشـــرع ،)4(القـــانوني لـــه وأفعالـــه تلزمـــه إذا تـــوفرت كافـــة شـــروط قیـــام المســـؤولیة الجزائیـــة 

   .ج.ع.مكرر ق51الجزائري موقفه ثابت فیما یخص هذا الأمر وهذا حسب المادة 

  .29و 28 ، صع السابقمزیود كریمة، المرج-1

.56كحلولة مریم، المرجع السابق، ص-2

  .30 ص ،السابقمزیود كریمة، المرجع -3

.208، المرجع السابق، ص ویزةبلعسلي-4
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:حالة تفویض السلطات-ج 

یقصـــد به تعـهــد صاحــب الأخصاص بممـارسـة جــانب مـن اختصــاصـــه إلــــى شخـــــــص 

فالمشـرع الفرنسـي اعتبـر المفـوض كالوكیـل الـذي یعتبـر ممثـل قـانوني بالتـالي الجریمـة )1(آخر

.)2(التي یرتكبها المفوض تقوم المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

.حالة تجاوز العضو أو الممثل حدود سلطاته -د

یــرى الــبعض أن المســؤولیة الشــخص المعنــوي فــي هــذه الحالــة لا تثــور إلاّ أذا تصــرف 

إلاّ أن غالبیـة الفقـه الفرنسـي یجیـز .)3(أحد أعضائه أو ممثلیه في حدود السلطة المخولة لهم 

اختصاصــاتهم ویســتندون ذلــك المسـاءلة الجنائیــة للشــخص المعنـوي حتــى تعــدي ممثلیــه لحـدود 

.)4(إلى المشرع الفرنسي لم یستلزم هذا الشرط

  .31 ص مزیود كریمة، المرجع السابق،-1

.57كحلولة مریم، المرجع السابق، ص-2

.57، صنفسهالمرجع -3

.30مزیود كریمة، المرجع السابق، ص-4
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المبحث الثاني

.العقوبات المقررة لجرائم الأعمال

وفق مبدأ شرعیة العقوبة المنصوص في المادة الأولى من قانون العقوبـات التـي تـنّص 

فلا یمكن أن نتصور توقیـع جـزاء "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون "على أنه 

العقوبــة تطبــقد هــذا الجــزاء قبــل وقــوع الجریمــة و أو تــدبیر أمــن دون وجــود نــص قــانوني یحــد

،)المطلـب الثـاني(كما تطبق على الشخص المعنـوي ).المطلب أول(على الشخص الطبیعي 

طـرق  إلـىیلجـأ فـي غالـب الحـالات جانب هذه العقوبـات نجـد المشـرع فـي جـرائم الأعمـال  إلى

).المطلب الثالث(بدیلة للحد من النزاع 

المطلب الأول

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

لقد اعتمد المشرع معیار علاقة العقوبات ببعضها لتقسیم هذه الأخیرة حیث نصت 

ج، على تصنیف العقوبات إلى نوعین أصلیة وتكمیلیة، علما أن .ع.من ق)4المادة (

كان یقسم 23-06المشرع قبل التعدیل الأخیر الذي أجراه على قانون العقوبات أمر رقم 

یار السابق الذكر وفي ذات المادة إلى عقوبات أصلیة ، العقوبات بالإعتماد على نفس المع

تكمیلیة، تبعیة أي أنه قد ألغى العقوبات التبعیة وتبعا لذلك سنعرض العقوبات الأصلیة 

.1)الفرع الثاني(ثم العقوبات التكمیلیة في )الفرع الأول(

.، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم2006دیسمبر 20، المؤرخ في 23-06الأمر رقم -1
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العقوبات الأصلیة:الفرع الأول

على النحو 5بیّن قانون العقوبات الجزائري أنواع العقوبات الأصلیة في المادة لقد 

:التالي

الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة :العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات هي-

سنة، ما عدا في الحالات التي یقرر فیها )20(سنوات وعشرین )5(تتراوح بین خمس 

.صوىالقانون حدود أخرى ق

الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات :العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي-

دج، 20.000ماعدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدود أخرى، الغرامة التي تتجاوز 

الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین :العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات هي-

.1دج 20.000دج إلى  2000 على الأكثر، الغرامة من

:العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات: أولا

:عقوبة الإعدام-أ 

وهي عقوبة مقررة لأخطر الجرائم ومنها الجرائم المتعلقة بالقتل مع سبق الإصرار، 

جرائم الفعل بالتسمیم، قتل الأصول، والجرائم المتعلقة بأمن الدولة، أعمال العنف على قاصر 

 في كما نص علیه عقوبة الإعدام.2المؤدیة إلى الموت دون قصد إحداثهاسنة  16دون 

منه على عقوبة الإعدام  )500و 481( حیث نصت المدتان 76/80رقم  القانون البحري

 يفي حق ربان السفینة الذي یلقو عمد إلى جنوح أو هلاك أو إتلاف سفینة یفي حق من 

.3الجزائریةیات مشعة في المیاه الإقلیمیة اعمدا نف

، المتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو سنة 8، الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم -1

المعدل والمتمم

ادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الطبعة الثانیة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، ، مبعبد القادر عدّو-2

.366، ص 2013بوزریعة، الجزائر، 

80-76، یعدل ویتمم أمر رقم 1998یونیو 25الموافق 1419المؤرخ في أول ربیع الأول عام 05-98قانون رقم -3

.، یتضمن القانون البحري1976أكتوبر سنة 23الموافق لـ 1396شوال عام 29المؤرخ في 
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یمكن ":على أنه05-85كما نص أیضا على عقوبة الإعدام في قانون الصحة رقم 

إصدار الحكم بالإعدام إذا كان من مرتكبي إحدى المخالفات المنصوص علیها في المادتین 

.1"من هذا القانون مخلا بالصحة المعنویة الجزائري)244، 243(

حیث نص أیضا على هذه العقوبة في قانون العتاد الحربي والأسلحة والذخیرة رقم 

في حالة العود بالنسبة للجرائم المنصوص ":منه على أنه)48(إذ نص المادة 97-06

علیها في هذا الأمر تكون العقوبة الإعدام عندما تكون الجریمة معاقب علیها بالسجن 

مر نجد حالات الإعدام هي وجود الجاني في حالة عود في وبالرجوع إلى هذا ال، "المؤبد

:الحالات الآتیة

طبقا لهذا القانون،  3و 2و 1حالة إرتكاب جریمة منع العتاد المشار إلیه في الأصناف -1

أو القیام باستیراد أو تصدیر أو المتاجرة به دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا المادة 

.من نفس القانون)26(

مخزن للعتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخیرة أ العتاد والتجهیزات المنتمیة إلى حالة-2

.2منه)34(دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا المادة 1،2،3،4،5الأصناف 

، 331، 325(ونص أیضا على عقوبة الإعدام في قانون القضاء العسكري رقم في المواد 

304(لتمرد والعصیان وجاء النص علیها في المواد وجعلت عقوبتها الإعدام وجرائم ا)333

.3من نفس القانون، وجعلت عقوبتها الإعدام)308(وكذا المادة ) 3و 2فقرة 

، الصادر في 8ج عدد .ج.، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر ج1985فیفري 16، المؤرخ في 03-85قانون رقم -1

، الصادر 35ج، عدد .ج.ر.، ج1990یولیو 31المؤرخ في 17-90، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1985فیفري 17

.1990غشت  15في 

، 06ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة، ج1997ینایر 21، المؤرخ في 06-97أمر رقم -2

.1997ینایر 22الصادر في 

، الصادر في 38ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون القضاء العسكري، ج1971أبریل 22المؤرخ في 28-71أمر رقم -3

.1971مایو 11
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:عقوبة السجن المؤبد-ب 

تستهدف هذه العقوبة حرمان الشخص المحكوم علیه من حریته، والقانون الجزائري 

التجسس الذي من شانه :الجنایات نذكر منهایعاقب بعقوبة السجن المؤبد على العدید من 

معدلة من ) 65ادة الم(أن یؤدي إلى الأضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني 

.قانون العقوبات

ج، وتقلید أختام الدولة .ع.من ق) 89و 88المادتان (والمساهمة في حركات التمرد 

  .ج.ع.من ق)205المادة (إستعمالها و 

)214المادة (موظفافي المحررات العمومیة أو الرسمیة  إذا كان الجاني والتزویر 

  .ج.ع.من ق

 ج.ع.من ق)197المادة (تزویر النقود أو السندات التي تصدرها الخزینة العامة 

  .ج.ع.من ق)198المادة (وإصدارها وتوزیعها وبیعها وإدخالها إلى أراضي الجمهوریة 

ج، ووضع .ع.من ق)351المادة (م یحمل سلاحا والسرقة إذا كان الجناة أحده

.1ج.ع.من ق)مكرر396والمادة 395المادة (النار في ملك الغیر أو في أملاك الدولة 

المتعلق بالعتاد  06-97رقم  الأمرفي كما نص أیضا على عقوبة السجن المؤبد 

ستراد الحربي واالذخیرة الذي یعاقب بالسجن المؤبد على صنع العتاد و  الأسلحةالحربي و 

یعاقب بنفس العقوبة على حیازة مخزن منه و )26مادة (بدون رخصة تهتصدیر وتجار و 

.)2(منه)34مادة (للعتاد الحربي أو الأسلحة أو ذخیرتها بدون رخصة 

:السجن المؤقت-ج 

، وتتراوح بین 3البند 5نص قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤقت في المادة 

ماعدا في الحالات التي یقرر فیها القانون حدود ":سنة)20(سنوات وعشرین  )5(خمس 

".قصوى

.، المرجع السابق156-66أمر رقم-1

.المرجع السابق، یتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة، 06-97أمر رقم -2



جرائم الأعمالالمسؤولیة الجنائیة فيالفصل الثاني

-61-

جنایات تقلید أو تزویر طابع :وتتمثل هذه العقوبة في حالات معدودة نذكر منها

وإستعمال طوابع أو )206المادة (دمغ الذهب أو الفضة وطني أو دمغة مستعملة في

.وكلها جرائم تمس بالإقتصاد الوطني.)1()207المادة (علامات أو دمغات خاصة بالدولة 

یات مثل الجنایات افي العدید من الجنأیضانص المشرع على هذه العقوبةوكما 

سلحة بیضاء و شرائها بیع أو   ،)4مكرر 87مادة (الإرهابیة الإشادة بالعمال الإرهابیة 

جرائم الاعتداء على و   )3مكرر87مادة (خالفة للقانون صنعها لإغراض مواستیراد و 

وتجاوز السلطات الإداریة )109-107(ن قبل الموظفین مدتان الحریات المرتكبة م

العنف المادة الإخلال بالحیاء مع استعمالو  )117-116(القضائیة لحدودها المدتان و 

.)2()1-336(وهتك العرض المادة )335-1(

القانون ،تضمنت القوانین الخاصة العدید من الجرائم المعاقب علیها بالسجن المؤقتو 

المتعلق  06- 97رقم  الأمروكذلك  لعدة جرائم اى هذه العقوبة جزاءالبحري الذي نص عل

.)3(الذخیرةبالعتاد الحربي والأسلحة و 

مادة الجنحالعقوبات الأصلیة في :ثانیا

:سنوات5ولا تتجاوز الحبس لمدة تفوق شهرین- أ

سنوات )5(تكون عقوبة الحبس المقررة للجنح من شهرین دون أن تزید على خمس 

.4وتحتل هذه العقوبات أكبر مساحة في قانون العقوبات

، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة الجزائر، الطبعة السابعة أحسن بوسقیعة-1

  .300إلى  298، ص 2018، )متممة ومنقحة(عشرة 

.، المرجع السابق656-66أمر رقم -2

.، المرجع السابق06-97أمر رقم -3

.، المرجع السابق156-66أمر رقم -4
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01-06كما نصت بعض القوانین الخاصة على هذه العقوبة ومنها القانون رقم 

المتعلق بقانون 04-17، وكذلك القانون رقم 1بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق 

.2الجمارك

:أشهر)6(إلى ستة )2(الحبس من شهرین -1

تعد أنهاالمتعلق بقانون الجمارك على 04-17من قانون رقم )325(نصت المادة 

، الاستیراد أو التصدیر دون تصریحجنحا من الدرجة الأولى في مفهوم هذا القانون، أفعال

:تمت معاینتها خلال عمیلات أو المراقبة أو المتمثلة في الأفعال الآتیةالتي 

.عملیات الإنقاص أو الإستبدال التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك-

قة البحریة البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو الطائرات المتواجدة في المنط-

للنطاق الجمركي أو في حدود الموانئ والمطارات التجاریة، التي لم یصرح بها في 

كورة في وثائق الشحن، وكذا عدم إحترام الإلتزام بتقدیم بیانات الشحن أو غیر المذ

.من هذا القانون)مكرر58(البضائع، المنصوص علیها في المادة 

ا القانون، وكذا كل حصول أو من هذ)21المادة (كل مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من-

محاولة حصول على احد السندات المذكورة في نفس المادة بواسطة تزویر الأختام 

.العمومیة أو تصریحات مزیفة أو بكل طریقة تدلیسیة أخرى

.تحویل البضائع عن مقصدها الامتیازي-

بدون رخصة، المنصوص علیها في التأجیر أو الإعارة أو الاستعمال بمقابل أو التنازل، -

.من نفس القانون) 179و 178المادتین (

، الصادر 14ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06قانون رقم -1

.2006مارس  08في 

1979یولیو 21المؤرخ في 07-79، یعدل ویتمم القانون رقم 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17قانون رقم -2

.2017فبرایر 19، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.المتضمن قانون الجمارك، ج



جرائم الأعمالالمسؤولیة الجنائیة فيالفصل الثاني

-63-

كل زیادة غیر مبررة في البضائع محل التصریح المفصل، سواء كانت من نفس النوع أم -

 .لا 

ن التي تتعلق ببضائع غیر تلك التصریحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافری-

.هذا القانونمن )235مكرر و199المادتین (ذكورة في الم

الجرائم التي تمت معاینتها عند المراقبة الجمركیة للأظرفة البریدیة التي تكتسي طابعا -

.تجاریا

:یعاقب على هذه الجرائم بما یأتي

.مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش-

)6(إلى ستة )2(غرامة مالیة تساوي قیمة البضائع المصادرة والحبس من شهرین -

.1أشهر

):2(أشهر إلى سنتین )6(الحبس من ستة -2

المتعلق بقانون الجمارك 04-17من أمر رقم )مكرر325المادة (نصت المادة 

:تعد جنحة كل من الأفعال الآتیة أنعلى 

كل فعل تم بإستعمال الوسائل الإلكترونیة وأدى إلى إلغاء أو تعدیل أو إضافة معلومات -

معلوماتي للجمارك، تكون نتیجته التملص أو التغافي من حق أو أو برامج في النظام ال

.رسم أو أي مبلغ أو آخر مستحق أو الحصول بدون وجه حق على أي إمتیاز آخر

من )21المادة (التصریحات الخاطئة للبضائع المنصوص علیها في الفقرة الأولى من -

.هذا القانون من حیث النوع أو القیمة أو المنشأ

.، المرجع السابق04-17قانون رقم -1
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من حیث نوع أو قیمة أو منشأة البضائع المرتكبة بواسطة فواتیر أو التصریحات-

.شهادات أو وثائق، مزورة أو غیر دقیقة أو غیر كاملة البیانات أو غیر قابلة للتطبیق

:یعاقب على هذه الجرائم بمما یأتي

.مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش-

1المصادرة والحبس من ستة أشهر إلى سنتینغرامة مالیة متساوي ضعف البضائع -

:المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على هذه العقوبة01-06كذلك نص أمر رقم 

یعاقب ":نهأالقانون على من هذا)34المادة (جریمة تعارض المصالح نصت علیها -

 200.000إلى  50.000وبغرامة مالیة )2(أشهر إلى سنتین )6(بالحبس ستة 

".من هذا القانون)9المادة (ج كل موظف عمومي خالف أحكام د

یعاقب ":من نفس القانون على أنها38تلقي الهدایا نصت علیها المادة جریمة-

 200.000إلى  50.000وبغرامة مالیة )2(أشهر إلى سنتین )6(بالحبس ستة 

نها یقبل من شخص هدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شأدج كل موظف عمومي

أن تؤثر في سیر إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه، ویعاقب الشخص مقدم الهدیة 

".بنفس العقوبة

:سنوات5أشهر و 6الحبس ما بین -3

أشهر إلى 6وعقوبتها من )150المادة (جنحة هدم أو تخریب أو دنس القبور 

)222المادة (وجنحة تزویر وثائق إداریة )154المادة (سنتین، وبالنسبة لجنحة إخفاء جثة 

)248المادة (وجنحة الحصول على صحیفة السوابق القضائیة باسم الغیر بدون وجه حق 

.، المرجع السابق04-17قانون رقم -1
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)300المادة (كاذبة بوشایةسنوات وجنحة التبلیغ 3أشهر إلى 6عقوبتها تتراوح من 

.سنوات5أشهر إلى 6وعقوبتها من 

المادة (وكذلك جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات نصت علیها 

"المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، على أنه01-06من أمر رقم )36 یعاقب :

دج إلى  50.000ة سنوات وبغرامة مالیة من )5(أشهر إلى خمس)6(بالحبس من ستة 

دج، كل موظف عمومي خاضع قانون الواجب التصریح بممتلكاته ولم یقم بذلك 500.000

من تذكیره بالطرق القانونیة أو قام بتصریح غیر كامل أو غیر )2(عمدا، بعد مضي شهرین 

لتزامات التي یفرضها خرق عمدا الإ أوخاطئ، أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة  أوصحیح 

.علیه القانون

من نفس القانون على أنه )40المادة (شوة في القطاع الخاص نصت علیها جریمة الر -

دج  50.000سنوات وبغرامة من )5(أشهر إلى خمس )6(یعاقب بالحبس من ستة 

 : دج 500.000إلى 

حقة كل شخص وعد أو عرض أو منح، یشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مست- أ

على أي شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، أو یعمل لدیه بأیة صفة كانت، 

سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي یقوم بأداء عمل أو 

.عمل ما، مما یشكل إخلال بواجباته أداءالامتناع من 

كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، أو یعمل لدیه بأیة صفة، یطلب أو - ب

سواء لنفسه أو لصالح یقبل بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة

عمل ما، مما  أداءشخص آخر أو كیان لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن 

.1یشكل إخلالا بواجباته

.، المرجع السابق01-06أمر رقم -1
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من هذا القانون نصت على )41المادة (جریمة إختلاس الممتلكات في القطاع الخاص -

50.000سنوات وبغرامة من )5(أشهر إلى خمس )6(أنه یعاقب بالحبس من ستة 

دج كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص، أو یعمل فیه بأیة  500.000دج إلى 

صفة أثناء مزاولة نشاط إقتصادي أو مالي أو تجاري، تعمد إختلاس أیة ممتلكات أو 

لیها بحكم أموال أو أوراق مالیة خصوصیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إ

.مهامه

القانون بما یعاقب علیها بنفس ا من هذ)44المادة (جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة -

.العقوبة المقررة في الجرائم السالفة الذكر

من قانون الوقایبة من )45المادة (جریمة حمایة الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا -

من نفس القانون وجریمة عدم الإبلاغ )  46ة ماد(الفساد، كذلك جریمة البلاغ الكیدي 

أشهر إلى )6(من نفس القانون، یعاقب علیها بالحبس من ستة )47المادة (عن الجرائم 

1دج 500.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من )5(خمس 

العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات:ثالثا

:الأولىالدرجةبالنسبة لمخالفات - أ

أیام إلى شهرین، 10بتها عموما من تكون عقو )مكرر 444إلى  440 المواد من(

.2دج 16.000إلى   8.000وغرامة مالیة من 

كما نصت بعض القوانین الخاصة على عقوبات المخالفات ومن هذا القبیل ما نصت 

المتعلق بقانون الجمارك التي نصت 04-17من القانون رقم )مكرر319(علیه المادة 

تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانین والأنظمة التي تتولى عللا أنها 

.المرجع السابق، 01-06قانون رقم -1

.، المرجع السابق156-66الأمر رقم -2
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على إدارة المخالفة بصرامة أكبر، وتخضع على الخصوص إلى أحاكم هذه المادة ، المخالفة 

:الآتیة

.جب أن تتضمنها التصریحات الجمركیةو أو عدم دقة في البیانات التي یكل سه-أ 

.من هذا القانون) 229و 63و 61و 57و 53واد الم(كل مخالفة لأحكام -ب 

.كل تصریح خاطئ في تعیین المرسل إلیه الحقیقي أو المرسل الحقیقي-ج 

.أشهر)3(عدم تنفیذ إلتزام مكتتب، عندما لا یتجاوز التأخیر المعاین مدة ثلاثة -د 

عدم إحترام المسالك والأوقات المحددة دون مبرر مشروع وكذا الأفعال التدلیسیة -ه 

معاینة في مجال العبور، التي تكون نتیجتها تشویه أو إبطال فعالیة وسائل ال

.الترصیص أو الأمن أو التعرف على البضائع

.من هذا القانون) 48و 43(كل مخالفة لأحكام المادتین -و 

عدم إحترام الإلتزام المتعلق بإیداع التصریح المفصل في الأجل المنصوص علیه في -ز 

.القانونمن هذا )76المادة (

أشهر وتكون )3(، عندما یتجاوز التأخیر المعاین مدة ثلاثة عدم تنفیذ إلتزام مكتتب-ح 

.الحقوق والرسوم المتعلقة به مدفوعة كلیا أو موقوفة كلیا

مغلقة كوحدة في التصریحات الموجزة مهما كانت طریقة أو طرود تقدیم عدة رزم -ط 

.جمعها

في التصریحات الموجزة أو كل الوثائق التي كل نقص أو زیادة في الطرود دون مبرر -ي 

.تحل محلها، وكذلك كل فرق في طبیعة البضائع المصرح بها بطریقة موجزة

.1من هذا القانون)مكرر78المادة (مخالفة أحكام -ك 

.، المرجع السابق04-17قانون رقم -1
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شحن أو تفریغ بدون ترخیص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها أو -ل

.لسفن والطائراتالمدرجة بصفة صحیحة في وثائق الشحن ل

عدم إحترام الإلتزام المتمثل في تقدیم الوكیل لدى الجمارك للوكالة المنصوص علیها في -م 

.من هذا القانون)1مكرر78(المادة 

) م(و) ح(و ) ز(یعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بإستثناء تلك المذكورة في النقاط -

 ) .دج 25.000(ها خمسة وعشرون ألف دینار ر قد بغرامة

قدرها خمسون ألف دینار بغرامة) ز(یعاقب عن المخالفة المذكورة في النقطة -

.عن كل شهر تأخیر) دج50.000(

بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف  ) ح(یعاقب عن المخالفة المذكورة في النقطة -

لا تتجاوز مبلغ ملیون دینار  أن، عن كل شهر تأخیر على )دج25.000(

 )دج 1.000.000(

ة ألف دینار بغرامة قدرها مئ) م(ة في النقطة یعاقب عن المخالفة المذكور -

.1)دج100.000(

:الثانیةالدرجةبالنسبة لمخالفات -  ب

أیام على الأكثر 10تختلف مدة الحبس بإختلاف درجة المخالفة حیث یكون الحبس 

الدرجة ، وخمسة أیام على الأكثر في مخالفات)450-449(في مخالفات الدرجة الأولى 

، وغرامة مالیة )464إلى  459(أیام في مخالفات درجة ثالثة  3و) 458إلى  451(الثانیة 

في المخالفات المتعلقة بالنظام العام أو بالطرق العمومیة، ) دج12.000(إلى ) 6.000(من 

ى إل) 400(متعلقة بالحیوانات، ومن في مخالفات ال) دج10.000(إلى ) 5000(ومن 

.، المرجع السابق04-17رقم  قانون-1
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في ) دج 4000(إلى ) 200(لمخالفات المتعلقة بالأمن العمومي، ومن في ا) دج 8000(

.المخالفات المتعلقة بالأموال

04-17من القانون رقم )320المادة (كما نصت أیضا على هذه المخالفات 

"المتعلق بقانون الجمارك، حیث نصت على أن تعد مخالفة من الدرجة الثانیة، كل مخالفة :

نظمة التي تتولى  إدارة الجمارك تطبیقا عندما تكون نتیجتها التملص من لأحكام القوانین والأ

تحمیل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها وعندما لا یعاقب علیها هذا  القانون بصرامة 

.أكبر

:وتخضع على الخصوص إلى أحكم هذه المادة المخالفات الآتیة

.المجرد من كل فعل تدلیسيعدم الوفاء بالإلتزامات المكتتبة، كلیا أو جزئیا،- أ

.كل تصریح خاطئ للبضائع من حیث النوع أو القیمة أو المنشأ- ب

یعاقب على هذه المخالفات بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص -

منها أو المتغاضى عنها، على أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة وعشرین ألف 

 ).دج25.000(دینار 

جزئیا والمجرد من كل  أوتنفیذ الإلتزامات المكتتبة  كلیا غیر أنه في مجال عدم-

القیمة لدى الجمارك )10(فعل تدلیسي، یعاقب علیها بغرامة لا تتجاوز عشر 

.1للبضائع محل الجریمة

:بالنسبة لمخالفات الدرجة الثالثة-ج 

ج، وغرامة .ع.من ق) 464إلى  459مادة (أیام 3یكون الحبس في هذه المخالفات 

.2)دج 6000(إلى ) 3000(یة من مال

.، المرجع السابق04-17رقم  قانون-1

.، المرجع السابق156-66أمر رقم -2
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04-17غیر أن هناك قوانین خاصة نصت على هذه المخالفة ومنه قانون رقم 

منه على أن نقد المخالفات الآتیة )321المادة (المتعلق بقانون الجمارك، حیث نصت 

:مخالفات من الدرجة الثالثة، عندما لا یعاقب علیها هذا القانون بصرامة أكبر

المعاینة عند المراقبة الجمركیة للأظرفة البریدیة المجردة من أي طابع المخالفات - أ

.تجاري

التصریحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرین والمتعلقة بالبضائع المذكورة في - ب

.من هذا القانون)235مكرر و199المادتین (

.1یعاقب على هذه المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش-

العقوبات التكمیلیة:الثانيالفرع 

الحجز القانوني، الحرمان من ممارسة -": ج وهي .ع.من ق)9المادة (حددتها 

الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلة، تحدید الإقامة، المنع في الإقامة، المصادرة الجزئیة 

للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط ، إغلاق المؤسسة، الإقصاء من 

عمومیة الحظر من إصدار الشیكات أو إستعمال بطاقة الدفع، تعلیق أو سحب الصفقات ال

رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، نشر 

"أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة

الحجز القانوني: أولا

من قانون العقوبات على أنه في حالة الحكم بعقوبة )مكرر9المادة (نصت علیه 

جنائیة، تأمر المحكمة وجوبا بالحجز القانوني، یتمثل الحجز القانوني في حرمان المحكم 

علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة، وتبعا لذلك تدار أمواله طبقا 

.2القضائيالحجزفي حالة للإجراءات المقررة

.، المرجع السابق04-17رقم  قانون-1

.السابق، المرجع 156-66أمر رقم -2
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فیكون الحجز القانوني إلزامیا في حالة الحكم بعقوبة جنائیة ولا تطبق هذه العقوبات 

على المحكوم علیه بعقوبة جنائیة بقوة القانون، بل یتعین أن یأمر به الحكم القاضي بعقوبة 

.جنائیة

تیاریا ومع ذلك ولم یشر المشرع إلى الحالات التي یكون فیها الحجز القانوني اخ

فلیس ثمة ما یمنع الحكم به في حالة الحكم بعقوبة جنحة ما دامت هذه العقوبة مقررة في 

ولم یعلق المشرع تطبیقها على شرط أن ینص علیها القانون صراحة ، كما فعل 09المادة 

1مثلا لبعض العقوبات التكمیلیة كعقوبة المصادرة عند الإدانة من أجل جنحة أو مخالفة

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة:انیاث

العزل أو :ج  مضمون هذه الحقوق وتتمثل في.ع.من ق)1مكرر 9المادة (حددت 

الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة، الحرمان من حق 

لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو الإنتخاب أو الترشح ومن جمل أي وسام، عدم الأهلیة

شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبیل الإستدلال، الحرمان من الحق في 

حمل الأسلحة وفي التدریس وفي غدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا 

حقوق الولایة كلها أو أو مدرسا أو مراقبا، عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما، سقوط 

.2بعضها

:الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة كعقوبة إلزامیة -1

، على أنه في حالات ج.ع.من ق)في فقرتها الأخیرة 1ر مكر 9(نصت المادة 

الحكم بعقوبة جنائیة یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 

العقوبة التكمیلیة بین النظریتین التقلیدیة والحدیثة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي ذیاب لخضر، -1

.90، ص 2013-2012، 1والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

.، المرجع السابق156-66أمر رقم -2
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سنوات تسري في یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو 10ة والعائلیة لمدة أقصاها الوطنیة والمدنی

.الإفراج عن المحكوم علیه 

على سبیل المثال، إذا ما أدانت محكمة الجنایات متهما لارتكابه جنایة وقضت علیه 

سنوات مع حرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة 10بالسجن لمدة 2006-02-02بتاریخ 

2006-02-13ت ، فإن سریان مدة الحرمان یبدأ في الافتراض الأول من یوم سنوا04

وهو التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا ، ویظل ساریا خلال سجنه إلى یوم الإفراج عنه 

.2020-02-02ویستمر الحرمان من ذلك التاریخ إلى غایة یوم 2016-02-02بتاریخ 

ویستمر إلى غایة 2016-02-02الثاني من یوم في حین یبدأ سریان الحرمان في الفرض

02-02-2020

:إختیاریةالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة كعقوبة -2

تسري هذه العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم 

علیه فالحكم بهذه العقوبة في الجنح یكون محصورا في الجنح التي ینص فیها القانون 

.صراحة على الحكم بهذه العقوبة

نیة وفي الوقت الذي حدد فیه المشرع مدة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمد

) 142و 139المادتین (ج، نجد أن .ع.من ق)14مادة (سنوات كحد أقصى  05 ـوالعائلیة ب

من قانون نفسه، اللتین تحرمان وتعاقبان الموظف العمومي الذي یسيء إستعمال السلطة 

، لم یتقید بهذه یر مشروعضد الشيء العمومي أو یستمر في السلطة العمومیة على وجه غ

حرمان المحكوم علیه من ممارسة أیة وظیفة أو خدمة عمومیة لمدة المدة حیث نصت على 

.1سنوات على الأكثر10

.97-96-94النظریتین التقلیدیة والحدیثة، مرجع سابق، ص ص ، العقوبة التكمیلیة بین ذیاب لخضر-1
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تحدید الإقامة:ثالثا

ج على أنها إلزام المحكوم علیه بأن یقیم في نطاق .ع.من ق)11المادة (عرفتها 

إنقضاء إقلیمي بعینه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، یبدأ تنفیذ هذه العقوبة من یوم 

.1العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه

المنع من الإقامة:رابعا

على أنها حظر تواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن، وتكون )12المادة (عرفتها 

سنوات في الجنایات ما لم ینص 10سنوات في الجنح و 5المدة القصوى لهذا الحضر 

.القانون على خلاف ذلك

من قانون العقوبات في فقرتها الأولى، أجازت الحكم بالمنع من الإقامة 13أما المادة 

في حالة الإدانة بارتكاب جنایة أو جنحة،و المتصفح في أحكام قانون العقوبات یجد أن 

:المشرع نص على هذه العقوبة في بعض الجنح على غرار

ضرار بالمصلحة جنح عرض أو توزیع بغرض الدعایة منشورات أو نشرات من شأنها الإ-

 ج.ع.من ق)96مادة (الوطنیة 

جنحة التمكین من و ، ج.ع.من ق)99المادة (جنحة حمل السلاح أثناء التجمهر -

 .ج.ع.من ق)194المادة (الهروب 

، جنحة السرقة وما في حكمها ج.ع.من ق) 307و 304المادتان (جریمة الإجهاض -

جریمة ج،.ع.من ق)365-363-359-354-352مكرر 351-350المواد (

، تخریب ج.ع.من ق)376مادة (خیانة الأمانة ج،.ع.من ق)372مادة (النصب 

 .ج.ع.من ق)413مادة(المحاصیل 

.، المرجع السابق156-66أمر رقم -1
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على جواز الحكم بالمنع من الإقامة في الجنایات  ج.ع.من ق)283المادة (كما نصت -

5، وذلك لمدة تتراوح بین خمس لعقوبة حال قیام عذر قانوني معفيعند تخفیض ا

.1وعشر سنوات

المصادرة الجزئیة للأموال:خامسا

من قانون العقوبات المصادرة بإعتبارها الأیلولة النهائیة إلى )15المادة (عرفت 

.الدولة لمال أو مجموعة معینة أو ما یعادل قیمتها عند الإقتضاء

المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط:سادسا

ج نطاقها فأجازت الحكم على الشخص المدان .ع.من ق)مكرر16المادة (حدّدت 

لإرتكابه جنایة أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط إذا ثبت للجهة القضائیة أن 

ثمة خطر في إستمرار ممارسته لأي وإنماللجریمة التي إرتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما 

سنوات على )10(مدة المنع بعشر  )مكرر16المادة (نیة من منهما، ولقد حددت الفقرة الثا

سنوات في حالة الإدانة من أجل )5(الأكثر في حالة الإدانة من أجل جنایة وبخمسة 

.جنحة

من الذین یستغلون أو أفراد الخطرین على الأفعقوبة المنع تتخذ لحمایة المجتمع من 

الجرائم و قد یكون المنع من مزاولة مهنة یخشى منهم استغلال مهنهم أو نشاطهم لارتكاب 

.أو نشاط عقوبة إلزامیة أو اختیاریة

:المنع من ممارسة مهنة أو نشاط كعقوبة إلزامیة -1

على منع المحكوم الجزائريمن قانون العقوبات )312و 311 المادتین(نصت 

ي أالجنح المتعلقة بالإجهاض من ممارسة أیة مهنة أو أداء  أوعلیهم المدانین بالجنایات 

دور الولادة أو في أي مؤسسة عمومیة أو خاصةعمل بأیة صفة كانت في العیادات و 

.، المرجع السابق156-66أمر رقم -1
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رف النظر صة القانون أي أنه یطبق إلزامیا بیكون المنع بقو تستقبل عادة النساء الحوامل و 

.1عن النطق به في الحكم

نه في حالة أالمتعلق بالتهریب على  17-05رقم  من الأمر)19المادة (كما كانت 

أو یعاقب الجاني وجوبا بعقوبة جل جریمة من جرائم التهریب المنصوص علیهاأمن الإدانة

من ضمنها عقوبة المنع من ممارسة ذاتها و )19المادة (أكثر من العقوبات المبنیة في 

.2المهنة أو النشاط

:عقوبة اختیاریة كنشاط المنع من ممارسة مهنة أو-2

نصت بعض القوانین الخاصة على عقوبة المنع من مزاولة مهنة أو نشاط ومن هذا 

المؤثرات المتعلق بالمخدرات و  18-04رقم  من القانون)29المادة (القبیل ما نصت علیه 

العقلیة التي أجازت لجهات الحكم منع مرتكبي جرائم المخدرات من ممارسة المهنة التي 

.3سنوات على الأكثر05ارتكبت بمناسبتها مدة 

إغلاق المؤسسة:سابعا

على إغلاق المؤسسة ضمن العقوبات التكمیلیة )7في بندها رقم 9المادة (نصت 

المستحدثة أن لجهات الحكم  الأمر بإغلاق )1مكرر 16المادة (ویستخلص من نص 

المؤسسة في حالة الإدانة من اجل جنایة أو جنحة ، ویترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع 

لنشاط الذي إرتكبت الجریمة بمناسبته، تختلف مدة المحكوم علیه من أن یمارسها فیها ا

الإغلاق بإختلاف وصف الجریمة المرتكبة، فیكون الإغلاق إما بصفة نهائیة أو لمدة لا تزید 

.، المرجع السابق156-66أمر رقم -1

رجب 18مؤرخ فيال 06-05، یتضمن الموافقة على الأمر رقم 2005دیسمبر 31مؤرخ في ال 17- 05قانون رقم -2

ینایر 15، الصادر في 2ج عدد .ج.ر.، ج، والمتعلق بمكافحة التهریب2005سنة غشت23موافق ال 1426عام 

2006.

، یتعلق بالوقایة من 2004دیسمبر سنة 25الموافق لـ  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في 18-04قانون رقم -3

26، الصادر في 83ج عدد .ج.ر.، جغیر المشروعین بهاعمال والإتجار المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإست

.2004دیسمبر 
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سنوات في حالة الإدانة لإرتكاب 5ي حالة الإدانة لإرتكاب جنایة، وسنوات ف 10عن 

.1جنحة

:اختیاریة تكون عقوبة إغلاق المؤسسة بصفة إلزامیة أو و 

:عقوبة إلزامیةكإغلاق المؤسسة .1

المتعلق بمكافحة التهریب أنه 06-05من الأمر رقم 19نصت علیه المادة ا منها م

یعاقب الجاني .في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا الأمر

.2نهائیا أو مؤقتابعقوبة تكمیلیة أو أكثر من العقوبات التي منها إغلاق المؤسسة 

:اختیاریةكعقوبةإغلاق المؤسسة.2

نها القانون المتعلق بالمخدرات نجد بعض القوانین الخاصة نصت على هذه العقوبة م

بالإغلاق لمدة لا تزید لجهات الحكممنها التي أجازت )29المادة (المؤثرات العقلیة لاسیما و 

التي ارتكب فیها ستعملها الجمهور و مهور أو التي یسنوات المحلات المخصصة للج 10عن 

كذلك و  .3ك في ارتكابهامستغلها جریمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو شار 

من التي )17المادة (المتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات لاسیما  41-75 رقم الأمر

.4أجازت لجهات الحكم الأمر بإغلاق المؤسسة مؤقتا لمدة شهرین إلى سنة نهائیا

الإقصاء من الصفقات العمومیة:ثامنا

ج منع المحكوم .ع.من ق)2مكرر 16المادة (یترتب على هذه العقوبة حسب نص 

للإقصاء علیه في المشاركة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أي صفقة عمومیة وقد یكون 

.، المرجع السابق156-66أمر رقم -1

.، المرجع السابق06-05أمر رقم -2

.، المرجع السابق18-04قانون رقم -3

، 55محلات بیع المشروبات، ج ر عدد ، والمتعلق باستغلال 1975یونیو سنة 17المؤرخ في 41-75أمر رقم -4

.1975یولیو 11الصادرة في 
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سنوات في حالة الإدانة 5، ولمدة الة الإدانة لإرتكاب جنایةسنوات في ح10نهائیا أو لمدة 

.1من أجل جنحة

الصفقات العمومیة بالمتعلق 236-10رقم  من القانون)52المادة (حددت كما 

سالفة الذكر)52المادة (حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة حیث نصت

على أنها یقصى بشكل نهائي أو  مؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة المتعاملون 

:الاقتصادیون

مكرر 125عن تنفیذ صفقة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة  االذین تنازلو -

.من نفس القانون الذین هم في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة أو الصلح

ة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة الذین هم محل إجراء عملی-

.القضائیة أو الصلح

الذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم -

.المهنیة

الذین لا یستوفون الإیداع القانوني ، شبه الجبائیةلا یستوفون واجباتهم الجبائیة و الذین-

.الذین قاموا بتفریج كاذب,لحسابات شركاتهم

الذین كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤولیتهم من أصحاب المشاریع بعد استنفاذ -

.إجراءات الطعن المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما

المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات -

.من هذا المرسوم61علیها في المادة العمومیة المنصوص 

كبي المخالفات الخطیرة للتشریع مرت،المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش-

.التنظیم في مجال الجنایة والجمارك و التجارةو 

.الضمان الاجتماعيسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل و الذین كانوا محل إدانة ب-

.، المرجع السابق156-66أمر رقم -1
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من هذا 24أخلوا بإلزامهم المحدد في المادة و ، الأجانب المستفیدون من صفقة-

.1المرسوم

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 52إن المشرع الجزائي، أراد بنص المادة 

إحصاء حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة، تجسید میدانیا مبدأ النزاهة 

في مجال إبرام وتنفیذ الصفقات م وكذا كآلیة لحمایة المال العاموالشفافیة في مجال الإبرا

العمومیة لضمان نجاعة الطلبات العمومیة في هذا المجال الحساس وضمان حریة الوصول 

إلى مرحلة المشاركة لتنفیذ الصفقة العمومیة، بإلزام المصلحة المتعاقدة على الإبقاء على 

لمعمول بها في هذا المتنافسین النزهاء وبإبعاد المشاركین المخالفین للقوانین والأنظمة ا

.المجال

:الخطر من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقة الدفع:تاسعا

ج، إلزام .ع.من ق)3مكرر 16(یترتب على هذه العقوبة حسب نص المادة 

المحكوم علیه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه إلى المؤسسة المالیة 

سنوات في حالة إرتكابه جنایة وبخمس )10(الخطر بعشر المصدرة لها، وقد حدّدت مدة

.سنوات من أجل جنحة)5(

یستخلص من نص هذه المادة أن لجهات الحكم الحظر على المحكوم علیه إصدار 

أن كانت الإدانة من اجل جنایة أو جنحة و الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع في حالة

.ر الشیكات أو باستعمال بطاقات الدفعالجریمة المرتكبة لا علاقة لها بإصدا

هي عقوبة مشددة مقارنة بالعقوبات المقررة لخرق الالتزامات المفروضة على و 

16المحكوم علیه بموجب العقوبات التكمیلیة الأخرى و خاصة المنصوص علیها في المادة 

.مكرره

، یتضمن تنظیم 2010أكتوبر سنة 7الموافق 1431شوال عام 28مؤرخ في 236-10من القانون رقم 52مادة -1

.الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم
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رخصة جدیدةمع المنع في استصدار تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها:عاشرا

ج أن للجهات القضائیة یجوز لها .ع.من ق)1مكرر 16المادة (یستخلص من نص 

سنوات من 5بتعلیق أو سحب رخصة السیاقة بحیث لا تزید مدة التعلیق أو السحب عن 

.1تاریخ صدور الإدانة

منع تسلیمها إلقاؤها و على عقوبات تعلیق رخصة السیاقة و المشرع سبق له أن نص 

بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها المتعلق14-01نهائیا في القانون رقم مؤقتا أو

منه كعقوبات تكمیلیة لجنح السیاقة في  )113و  111و  110المواد (تحدیدا في وأمنها و 

رفض الخضوع ، جنحة الفرار بعد ارتكاب حادثة المرور،حالة سكر أو تحت تأثیر مخدر

عبور بعض الجسور المحدودة لأحكام المتعلقة بتحدید السرعة و امخالفة ،والامتثال للأوامر

المؤثرات العقلیة على تدبیر تعلیق رخصة نص القانون المتعلق بالمخدرات و كما،2الحمولة

هي عقوبة سنوات جزاء لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة و 05السیاقة لمدة لا تقل غن 

.3منه)29المادة (جوازیه حسب 

سحب جواز السفر:عشرحادي 

ج أن للجهات القضائیة الحكم .ع.من ق)5مكرر 16المادة (من نص یستخلص 

سنوات، )5(بسحب جواز السفر في حالة الإدانة من أجل جنایة أو جنحة ولمدة لا تزید عن 

.وذلك من تاریخ النطق بالحكم

ثرات العقلیة المتعلق بالمخدرات و المؤ 2004-12-25فقد كان القانون المؤرخ في 

.منه على هذه العقوبة جزاء الجرائم المخدرات)29المادة (سابقا لهذه العقوبة حیث نصت 

.، المرجع السابق156-66أمر رقم -1

، یتعلق بتنظیم حركة 2001أوت سنة 19الموافق لـ 1422جمادى الأول عام 29مؤرخ في 14-01قانون رقم -2

.المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها

.، المرجع السابق18-04قانون رقم -3
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عقوبة سحب جواز السفر عقوبة تكمیلیة جوازیه حسب ما نص علیه والأصل أن 

المتعلق بمكافحة التهریب نص علیها  17-05رقم  قانون العقوبات الجزائري غیر أن الأمر

یعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكمیلیة أو :منه كما یلي)19المادة (كما بینته كعقوبة إلزامیة

ل الإقصاء من الصفقات العمومیة ذاتها التي تشم)19المادة (أكثر من العقوبات المبنیة في 

سحب مع المنع من إصدار رخصة جدیدة و توقیف أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤهاو 

.1جواز السفر

أو تعلیق حكم أو قرار الإدانةنشر:ثاني عشر

ج المعدلة على أنه یقصد به سیر حكم الإدانة، بأكمله .ع.من ق)18المادة (نصت 

أو مستخرج منه فقط، في جریدة أو أكثر تعینها المحكمة ، أو تعلیقه في الأماكن التي یبینها 

محكوم علیه في الحكم على أن ى تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا، ویكون ذلك على نفقة ال

.من مصاریف الغرضحدود ما تحدده المحكمة لهذا 

:وسوف نتطرق إلى أبرز الجرائم التي تكون فیها هاتین العقوبتین إلزامیة أو تكمیلیة

:تعلیق الحكم كعقوبة إلزامیة-1

نص قانون العقوبات الجزائري على حالتین یكون فیهما نشر الحكم وتعلیقه إلزامیا 

على نشر الحكم تعلیقه وجوبا عند الإدانة بجنحة المضاربة غیر )174المادة (وهكذا نصت 

وذلك حتى  ج.ع.من ق )173و 172المادتین (المشروعة المنصوص والمعاقب علیها في 

.وإن طبقت المحكمة الظروف المخففة لصالح المتهم 

:نشر الحكم أو تعلیقه كعقوبة إختیاریة-2

بعض القوانین الخاصة على حالات عدیدة یكون فیها نص قانون العقوبات الجزائري و 

، والمشرع الجزائري نص على هذه العقوبات في و تعلیقه عقوبة تكمیلیة إختیاریةنشر الحكم أ

:مواد الجنح نذكر منها 

، المتعلق بمكافحة التهریب، المرجع السابق17-05أمر رقم -1
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 )3فقرة  144المادة (جنحة الإهانة حسب -

حة الوشایة ، جن)250مادة (إساءة إستعمالها حسب جنحة انتحال الألقاب والأسماء أو-

)300مادة (الكاذبة 

.1)2مكرر 303مادة (جنحة المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص -

الثانيالمطلب 

العقوبات المقررة للشخص المعنوي في جرائم الأعمال

من تقنین 1مكرر18مكرر و18زائري لهذه العقوبات في المادتینتطرق المشرع الج

العقوبات حیث جاء الباب الأول مكرر تحت عنوان العقوبات المقررة للشخص المعنوي حیث 

.)الفرع الثاني(أما المتعلقة بالمخالفات)الفرع الأول(نعالج تلك المتعلقة بالجنایات والجنح 

.العقوبات المتعلقة بالجنایات والجنح:الفرع الأول

ـــي <<: ج .ع.مكـــرر مـــن ق18ا المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة نـــص علیهـــ ـــات الت العقوب

:تطبق على الشخص المعنوي في المواد الجنایات والجنح هي 

مــرات الحــد الأقصــى للغرامــة )5(إلــى خمســة )1(الغرامــة التــي تســاوي مــن مــرة -1

.المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

:واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة -2

.حل الشخص المعنوي-

.سنوات)5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس-

.سنوات )5(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس -

مباشـر أو غیـر من مزاولـة نشـاط أو عـدة أنشـطة مهنیـة أو اجتماعیـة بشـكل عالمن-

.سنوات)5(مباشر نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

.76سابق، ص المرجع الدیثة، ذیاب لخضر، العقوبة التكمیلیة بین النظریتین التقلیدیة والح-1
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.ستعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنهاالشيء الذي أمصادرة-

.نشر وتعلیق حكم الإدانة-

الحراسة تنصبسنوات )5(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس -

.)1(>>ي ارتكبت الجریمة بمناسبته على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذ

مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة نلاحــظ أن المشــرع الجزائــري جعــل الغرامــة المالیــة عقوبــة 

أضـعاف تلـك التـي حـددها للشـخص الطبیعـي 5أصلیة بالنسبة للشخص المعنوي إذ حددها بـ 

.في الجریمـــة ذاتها

389لمــادة بــنفس الطریقــة وذلــك فــي امـثلاً نجــد أیضــاً فــي جــرائم تبــیض الأمــوال حــدده 

یعاقـــب الشــــخص المعنـــوي الـــذي یرتكـــب الجریمــــة «: لـــى ج التـــي تـَــنّص ع.ع.ق 7مكـــرر

:بالعقوبات الآتیة2مكرر 389و 1مكرر 389المنصوص علیها في المادتین 

مـرات الحـد الأقصـى للغرامـة المنصوصـة علیهـا فـي )4(غرامة لا یمكن أن تقل عن أربـع -

.2»من هذا القانون2مكرر 389و 1مكرر389المادتین 

ج التــي .ع.ق 1مكــرر389حیــث حــدد هــذه الغرامــة بالنســبة لهــذه الجریمــة فــي المــادة 

یعاقـب كـل مـن قـام بتبیـیض الأمـوال بـالحبس مـن خمـس سـنوات إلـى عشـر «:تنص علـى

  .دج3.000.000دج إلى 1.000.000سنوات بغرامة من 

.»ریمة المنصوص علیها في المادةمكرر على الج60تطبق أحكام المادة 

نلاحـــظ أن المشـــرع الجزائـــري فـــي جـــرائم تبـــیض الأمـــوال إلـــى جانـــب الحـــبس یـــتم دفـــع 

دج إلــى جانــب مــا جــاء 3.000.000دج إلــى 1.000.000غرامــة مالیــة كبیــرة التــي حــددها بـــ

.2مكرر289في المادة 

.ج ، المرجع السابق.ع.مكرر ق 18المادة -1

.مكرر قانون العقوبات389راجع المادة -2
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خاصــة فــي العقوبــات فالمشــرع أثنــاء تحدیــد للعقوبــة المقــررة بالنســبة للشــخص المعنــوي 

إلـــى  إلــى تقـــع عــاتق الشــخص الطبیعــي،المالیــة یقــوم بــالنظر أولاَ إلــى مقـــدار العقوبــة المالیــة

جانب الغرامة المالیة التي یطبقها المشـرع علـى الشـخص المعنـوي فـي جریمـة تبیـیض الأمـوال 

التـي ج المتمثـل فـي مصـادرة الممتلكـات والعائـدات.ع.ق 7مكـرر389نجد ما جاء به المـادة 

تم تبیضها ومصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة بكونها لیست ملكـاً 

.لصاحبها یقوم المشرع باسترجاعها

ج أیــن .ع.مـن ق1مكـرر18هـاتین العقـوبتین تعـدا أصـلیة عكـس مـا جـاء فـي المـادة 

ن العقوبــــات اعتبــــرت مصــــادرة الشــــيء الــــذي اســــتعمل فــــي ارتكــــاب الجریمــــة أو نــــتج عنهــــا مــــ

.التكمیلیة

إلـــى جانـــب هـــذه العقوبـــات حـــدد المشـــرع علـــى ســـبیل الحصـــر العقوبـــات التكمیلیـــة فـــي 

ج فــیمكن أن یحكــم بإحــدى هــاتین العقــوبتین ومــن أجــل فعالیــة هــذه .ع.ق مكــرر مــن18المــادة 

عنــدما یعاقــب «:أضــاف لمســة علیهــا بــالنص3مكــرر18العقوبــات نجــد المشــرع فــي المــادة 

18بواحــدة أو أكثـر مـن العقوبــات التكمیلیـة المنصـوص علیهــا فـي المــادة شـخص معنـوي 

مكرر، فأن خرق الالتزامات المترتبة على هذا الحكم من طرف شخص طبیعي یعاقـب علیـه 

دج إلـــــى 100.000ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن )5(إلـــــى خمســـــة )1(بـــــالحبس مـــــن ســـــنة

.1»دج500.000

ــــوي عــــن الجریمــــة  ــــام المســــؤولیة الجزائیــــة للشــــخص المعن ویمكــــن كــــذلك التصــــریح بقی

مكــرر ویتعــرض فــي 51المــذكورة أعــلاه وذلــك حســب الشــروط المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

.مكرر18هذه الحالة إلى عقوبة الغرامة حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

.مكرر من قانون العقوبات18راجع المادة -1
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  الفاتالعقوبات المتعلقة بالمخ:الفرع الثاني

ج .ع.مكـرر مـن ق18حدد المشرع الجزائري العقوبات المتعلقة بالمخالفات في المـادة 

:العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي «:التي تنص على 

إلـى خمـس مـرات كحـد أقصـى للغرامـة المقـررة للشـخص )1(الغرامة التـي تسـاوي مـن مـرة 

.یعاقب على الجریمةالطبیعي في القانون الذي 

كمــا یمكــن الحكــم بمصــادرة الشــيء الــذي فــي اســتعمال فــي ارتكــاب الجریمــة أو نــتج 

.1»عنها

نفــــــس الأمــر نلاحظــه مــن نــص المــادة أن المشــرع أقــر العقوبــة المالیــة كعقوبــة أصــلیة 

لیـة، كمـا وحددها بنفس المقدار المقرر كجنایات والجنح، واعتبر عقوبة المصادرة كعقوبـة تكمی

.نلاحظ أنه حدد هاتین العقوبتین على سبیل الحصر

عكس العقوبات المقـررة لجنایـات والجـنح رغـم أنهـا ذكـرت علـى سـبیل الحصـر إلا أنهـا 

كثیـــرة ومتعـــددة كـــون المخالفـــة أقـــل خطـــورة مـــن الجنحـــة أو الجنایـــة مـــن جهـــة أحـــرى المخالفـــة 

.تحدث بكثرة عكس الجنایة والجنحة

المطلب الثالث

لطرق البدیلة للحد من النزاع في جرائم الأعمالا

یصعب على المشرع الجزائري تطبیق العقوبات التي یطبقها على الأشخاص الطبیعیة 

ى نظام الوساطة حلول تساعده على توقیع جزاء أین تبن إلىفي مجال الأعمال، لذلك لجأ 

).الفرع الثاني(ائي ز نظام الأمر الجو  )الفرع الأول(

الوساطة )إجراء(نظام :الأولالفرع 

.الشروطإلى التعریف و ختصارإنتطرق ب

من قانون العقوبات1مكرر 18المادة -1
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تفاوض بین هي عبارة عن وسیلة لحل المنازعات الجزائیة القائمة على فكرة ال:تعریفه :أولا

جزائري بالضحیة والمشتكي المجني علیه، كما عبر عنه المشرع الأطراف الدعوى الجاني و 

مجني علیه یترتب على نجاحها تعویض الیسمى الوسیط، و ك بتدخل شخص ثالث ذلمنه، و 

.)1(إصلاح الآثار المترتبة عن الجریمةعن الضرر الذي أصابه و 

:شروط الوساطة الجزائیة:ثانیا

  .ةط شكلیو شر و  ةط إجرائیو في شرطین، شر تتمثل هذه الشروط

:الشروط الإجرائیة-1

:اجراء الوساطة بواسطة وكیل الجمهوریة- أ

فــإن المشـرع الجزائــري وكــل مهمــة )2(مــن قـانون الإجــراءات الجزائیــة37/1المــادة وفـق 

فـإن كانـت جهـة ألجمهوریـةإجراء الوساطة لجهة قضائیة هي النیابة العامة المتمثلة في وكیـل 

متابعـــة فـــإن هـــذا التوجـــه یـــوحي بـــأن الدولـــة لا تریـــد أن تتنـــازل كلیـــة عـــن مهمـــة إقامـــة العـــدل 

.)3(لأطراف أخرى خاصة

:إجراء الوساطة بواسطة الأطراف-  ب

ق حــكمــا أشــرنا أنــه حــق لوكیــل الجمهوریــة هــذا لا یعنــي أنــه حــق مطلــق، بــل هــو أیضــا 

یجوز لوكیل الجمهوریة، قبـل <<:مكرر37المادة ما نصت علیههذا ، و للأطراف المتنازعة

طلــب الضــحیة أو المشــتكي منــه ىأي متابعــة جزائیــة، أن یقــرر بمبــادرة منــه أو بنــاءا علــ

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قانوناه تخصص ور عمال، أطروحة دكتبن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأ-1

  .256ص  2019مولود معمري تیزي وزو، 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 155-66لأمر رقم امن 37/1نظر المادة أ -2

كلیة علوم جنائیة، ذكرة الماستر تخصص قانون جنائي و م، 2-15وداد بوبكري، الوساطة الجزائیة على ضوء الأمر -3

  .34ص  ،2019،أم البواقيجامعة العربي بن مهیدي،،العلوم السیاسیةالحقوق و 
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جــراء وســاطة عنــدما یكــون مــن شــأنها وضــع حــد للإخــلال النــاتج عــن الجریمــة أو جبــر إ

.)1(>>الضرر المترتب علیها

ـــر أیضـــا مـــن حـــق أطـــراف الـــدعوى ـــب الوســـاطة یعتب مـــن نـــص المـــادة نســـتنتج أن طل

:یكونو 

بطلب من الضحیة -

.)2(بطلب من المشتكي منه-

:الشروط الشكلیة-2

الكتابة ه الشروط نجد الأهلیة والرضا و من بین هذ

:الأهلیة الجزائیة- أ

التـــي تســـمح لـــه بمباشـــرة نـــوع مـــن لـــك الخاصـــیة المعتـــرف بهـــا للشـــخص، و یقصـــد بهـــا ت

.)4(سنة18ج حدد ب .ج.إ.ق 442طبقا للمادة )3(الإجراءات للدفاع عن حقوقه

:الرضا-  ب

هـذا الأسـلوب و یجـب أن  إلـىیقوم على مبدأ حریة الإرادة أي حریة الأفراد في اللجـوء 

.)5(تكون خالیة من عیوب الإرادة كالغلط أو التدلیس أو الإكراه

:الكتابة-ج 

هــذا مــا و  رســمي فــي محضــریكــون مكتوبــا و محــررا  أنیجــب لصــحة أتفــاق الوســاطة 

.)6(الجزائیةالإجراءاتمن قانون 3مكرر37أكدته المادة 

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة37راجع المادة -1

.38وداد بوبكري، المرجع السابق ، ص -2

 1 العدد 10المجلد ،سیةمجلة العلوم القانونیة والسیا،"لوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري"حسیبة محي الدین،-3

.840، ص 2019فریل أ

.من قانون الإجراءات الجزائیة 442راجع المادة -4

.840حسیبة محي الدین ، المرجع السابق، ص-5

.ن قانون الإجراءات الجزائیة3مكرر 73راجع المادة -6
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الأمر الجزائي:الفرع الثاني

.شروطهنتطرق باختصار إلى تعریفه و 

:أولا تعریفه

یخــص الجــرائم البســیطة، ة و مــهــو قــرار قضــائي یفصــل فــي الــدعوى الجزائیــة دون محاك

حضــــور المــــتهم، ویغیــــر عــــن طریــــق أمــــر قضــــائي یصــــدره القاضــــي الجزائــــي المخــــتص دون

انقضــــاء الــــدعوة العمومیــــة، إذ لــــم یــــتم الاعتــــراض علیهــــا مــــن طــــرف یترتــــب علیــــه المرافعــــة و 

.)1(المتهم

:شروطه:ثانیا

هناك شروط موضوعیة و شروط شخصیة 

:الشروط الموضوعیة المتعلقة بالجریمة ذاتها-1

.أن تكون الجریمة المرتكبة تحمل وصف جنحة -

.أن تكون جنحة معاقب علیها بغرامة أو بحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین-

.أن تكون الوقائع المسندة للمتهم قلیلة الخطورة-

.أن لا تكون الجنحة مقترنة بجنحة أو مخالفة أخرى-

.)2(أن تكون هناك حقوق مدنیة تستوجب المناقشة الوجاهة للفصل فیها-

:بالمتهمالشروط الشخصیة المتعلقة -2

.أن تكون هویة المتهم معلومة إذا كان هذا الشرط تحصیل حاصل-

.أن لا یكون حدث-

أن لا یكـون فــي ملـف المتــابع أكثـر مــن مــتهم واحـد عــدا المتابعـات التــي تـتم ضــد شــخص -

.طبیعي و أخر معنوي على نفس المنوال

.271بن قري سفیان، المرجع السابق، ص -1

.275، صنفسهالمرجع -2
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النیابة من أجل جدولته  إلىإذ ما تخلف أحد هذه الشروط یمكن للقاضي إعادة الملف 

:النیابة هي إلىأمام قسم الجنح و لعل أبرز أسباب إعادة الملف 

.الوقائع المشكلة للملف المتابع تقتضي إعمال مبدأ الوجاهة-

.الحكم فیهاد حقوق مدنیة تستوجب المناقشة  و وجو -

ئها إذا توفرت هذه الشروط فللقاضي السلطة في تقـدیر قیمـة الأدلـة و الحكـم علـى ضـو 

.)1(إما بالإدانة أو البراءة مع إمكانیة الإعتراض على الأمر من طرف المتهم أو النیابة

.275، صقري سفیان، المرجع السابقبن -1
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خاتمة

لمبدأ الشرعیة الجزائیة أهمیة بالغة في الكثیر من التشریعات، حیث یضع الأفراد في 

مأمن على تصرفاتهم بحیث یعرفون مسبقا ما یحق لهم إتیانه وما یحتم علیهم فعله، 

، فمبدأ ى والتحكم والإضطراب في العلاقاتوالاستغناء عنه أمر خطیر یؤدي إلى الفوض

نات حقوق الإنسان لأنه یشكل حاجزا یحمي الفرد وحقوقه من الشرعیة ضمانة من ضما

طغیان السلطة وتعسفها، لأن هذه الأخیرة قد تتمادى في العقاب عند غیاب قانون یحدد 

بشكل دقیق أركان الجریمة والعقوبة المقررة لها، كما یعتبر مبدأ الشرعیة ضمانة للحریات 

فعال المجرمة وعقوبتها مما یمكن الفرد من إتیان الفردیة لأنه یمثل إنذار مسبقا للعالم بالأ

.وممارسة كل الأفعال والنشاطات المباحة في إطمئنان

في شعور العامة بالعدالة كونه یعطي العقوبة  ىبالإضافة إلى هذا فمبدأ الشرعیة یر 

أساسا قانونیا ویجعلها مقبولة بل مطلوبة من طرف الرأي العام ما دامت صادرة عن ممثلي 

عب ومن أجل المصلحة العامة وكون هذه العقوبة موجهة دون تمییز إلى كل من توفرت الش

فیه الشروط المنصوص علیها في النص، فالمساواة بین الناس أمام القانون تجعلهم یطمئنون 

.للسلطة

كما یحمي كذلك مبدأ الشرعیة المجتمع لأنه یلعب دورا وقائیا في منع وقوع الجریمة 

المجرمة والعقوبات المقررة لها فیكون له ضغط على الأفراد قد یمنعهم عن بتحدید الأفعال

.إرتكاب الجرائم

ومن جهة أخرى فإن مبدأ الشرعیة الجزائیة یدعم مبادئ الدولة الحدیثة بتكریسه لمبدأ 

الدولة الدیمقراطیة، ومعناه إلتزام سیادة القانون الذي یعد أهم الدعائم الدستوریة في نظام 

الحاكم والمحكوم بالقانون، كما یكرس مبدأ الفصل ببین السلطات لأنه یقیم حاجزا بین 

إختصاصات سلطات الدولة الثلاث، ومبدأ الشرعیة  الجزائیة یجعل القانون الجنائي متلائما 

.اء بحقوق الإنسانیق الدولیة في إطار ضرورة الإعتنمع المواث
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واء مشرع بأن یحدد سلفا العقوبة لكل جریمة، سا أن مبدأ الشرعیة الجزائیة یلزم الكم

عما من حیث نوعها أو من حیث مقدارها دون النظر إلى شخصیة مرتكبیها، وبغض النظر 

.أحاطت به من ظروف دفعته إلى إرتكابها

  : ليونظرا للنتائج التي خلفها التطبیق لمبدأ الشرعیة الجزائیة نقترح ما ی

فإذا كان لمبدأ الشرعیة الجزائیة أهمیة لا یمكن الإستغناء عنها، فإن الاعتراف للقاضي -

سلطة تقدیریة أصبح أمرا لا مفر منه بعدما إتضح أن نصوص القانون إذا ما طبقت 

حرفیا قد تهدر مبدأ المساواة أمام القانون، تلك المساواة التي تفنى في حقیقتها شیئا 

بطریقة آلیة على جمیع المجرمین مهما كانت ظروفهم الإجتماعیة أسمى من التطبیق

.والثقافیة والسیاسیة والإقتصادیة

فمهما حاولت النصوص القانونیة التقرب من الواقع فلن یتأتى لها ذلك إلا عن طریق -

تمتع القاضي بقدر من الحریة لتقریب هذه القاعدة من الواقع الإجتماعي الذي وجدت 

.فیه ومن أجله

ومهما بذل المشرع من جهد للإحاطة بكافة الحالات الممكن تصورها لن یستطیع -

لتجنب النقض في هذا الصدد لأن المشكل یكمن في الواقع الإجتماعي الذي یقبل 

.التطور بصفة مستمرة تبعا لتطور المفاهیم
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والمصادرقائمة المراجع

I.المراجع:

.القران الكریم  :أولا

الكتب :ثانیا

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الوجیز في القانون الجزائي العام ،حسن بوسقیعة،أ-1

.2018،الطبعة السابعة عشرةالجزائر،،بوزریعة

هومة للطباعة  دار ،القسم العام،مبادئ قانون للعقوبات الجزائريعبد القادر عدو،-2

.2013،الجزائر، الطبعة الثانیةبوزریعة،،والنشر والتوزیع

.عیةالمذكرات الجامو  الرسائل:ثالثا

:رسائل الدكتوراه-أ

طروحة أ ،للأعمالخصوصیات التجریم والعقوبات في القانون الجنائي رشید بن فریحة،-1

بو أتخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،الدكتوراه في العلوم

.2017بكر بلقاید، تلمسان،

كلیة تخصص قانون،دكتوراه،أطروحة،الأعمالتجریم قانون  إزالة سفیان بن قري،-2

.2019تیزي وزو،،جامعة مولود معمري،الحقوق والعلوم السیاسیة

رسالة الدكتوراه في العلوم ،الأعمالال فعالیة الجزاء الجنائي في مجكریمة برني،-3

بكر بلقاید، تلمسان،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابوقانون جنائيتخصص،

2016.

دیة في القانون الجنائي الالیات القانونیة لمكافحة الجریمة الاقتصامحمد یاسین بوزوینة،-4

نائي، كلیة الحقوق والعلوم انون جقسالة الدكتوراه في العلوم، تخصص ر  ،الجزائري

.2019تلمسان،،بو بكر بلقایدأیة، جامعة السیاس



-92-

الدكتوراه في  أطروحةناصر زرورو، الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الجزائري، -5

.2017،)1(الجزائر ، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدةالعلوم تخصص قانون جنائي،

رسالة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة،المسؤولیة الجزائیة ویزة بلعسلي،-6

جامعة مولود ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص القانون،دكتوراه في العلوم،

.2014تیزي وزو،،معمري

:مذكرات الماجستر- ب

ذیاب لخضر، العقوبة التكمیلیة بین النظریتین التقلیدیة والحدیثة، مذكرة لنیل شهادة .1

، 1القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الماجستیر، في 

2012-2013

المعنویة وتطبیقاتها في التشریع الجنائي للأشخاصالمسؤولیة الجنائیة محمد جبلي،.2

العلوم الجنائیة، معهد القانون، تخصص قانون العقوبات و شهادة الماجستر في، الجزائري

.2007ام البواقي،والاداریة،العلوم القانونیة 

في  الاساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر،مذكرة الماجسترنجیب بروال،.3

جامعة والعقاب،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الإجرامتخصص علم العلوم القانونیة،

.2013،باتنةالحاج لخضر،

:مذكرات الماستر-ج

الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري والممارسات المسؤولیة حمد صالحي،أ-1

، كلیة الحقوق والعلوم للأعمالمذكرة الماستر تخصص قانون جنائي ،ئیةالقضا

.2019مسیلة،السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف،

الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع اسماء على باشا، هجرسي نصیرة،-2

 أكليتخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، جامعة ،الماستر في القانونمذكرة الجزائري،

.2016البویرة،محند ولحاج،
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تخصص مذكرة الماستر،الشركة،أموالجریمة التعسف في استعمال امینة موردي،-3

.2016قالمة،،1945ماي8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،الأعمالقانون 

مذكرة المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في التشریع الجزائري،تطبیقات سارة قواسمي،-4

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماستر في القانون، تخصص قانون جنائي،

.2019العربي بن مهیدي، ام البواقي،

مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم الشركة،أموالسفیان حمودة، التعسف في استعمال -5

.2016البواقي، أم ،جامعة العربي بن مهیديالسیاسیة،

تخصص قانون جنائي للاعمال،مذكرة الماستر،جریمة خیانة الامانة،سمیر تایب،-6

.2015البواقي، أمجامعة العربي بن مهیدي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

تخصص قانون مذكرة الماستر،محاربة الجریمة الاقتصادیة،آلیاتعادل عمراني،-7

البواقي، أم جامعة العربي بن مهیدي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،للأعمالجنائي 

2014.

تخصص مذكرة الماستر،حكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي،أ كریمة مزیود،-8

.2015بویرة،كلي محند ولحاج،أجامعة قانون جنائي والعلوم الجزائیة،

في  مذكرة الماسترالشركة،لأموالجریمة الاستعمال التعسفي محمد بن دعیمة،-9

جامعة العربي ،قوق والعلوم السیاسیةكلیة الح،للأعمالالحقوق، تخصص قانون جنائي 

.2016البواقي، أم بن مهیدي،

مذكرة المسؤولیة الجزائیة للشخص للمعنوي في التشریع الجزائر،أحكاممریم كحلولة، -10

جامعة مولاي الطاهر،،ق والعلوم السیاسیةالاجرام ،كلیة الحقو تخصص علم،الماستر

.2017سعیدة،

تخصص في القانون الجزائري، مذكرة الماستر،الأعمالمكافحة جرائم نادیة معمر،-11

.2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزوقانون عون اقتصادي،
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تخصص مذكرة الماستر،،15/2الأمرالجزائیة على ضوء الوساطةوداد بوبكر،-12

 أمجامعة العربي بن مهیدي، قانون جنائي وعلوم جنائیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.2019البواقي،

قانون عام،مذكرة الماستر،جریمة خیانة الامانة في التشریع الجزائري،وردة مرزوق،-13

محند  أكليجامعة ،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق تخصص قانون جبائي وعلوم جنائیة،

.2015بویرة،ولحاج،

المعنویة عن الجرائم للأشخاصالمسؤولیة الجنائیة یانیس حسام الدین خلیل،-14

كلیة الحقوق والعلوم ،للأعماللماستر،تخصص قانون جنائي مذكرة االاقتصادیة،

.2016البواقي، أم ،جامعة العربي بن مهیديالسیاسیة،

.الابحاث والمقالات:ثالثا

:المقالات- أ

مجلة ،"والإقصاءالركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة بین الافتراض "حمد حسین،أ-1

، ص 2020جوان العدد الثالث،جامعة شاذلي بن جدید،،الباحث في العلوم القانونیة

 .108-99ص 

مجلة ،"والأركاندراسة في المفهوم خصائص الجریمة الاقتصادیة،"ایهاب الروسان،-2

-73، ص ص 2012العدد السابع،تونس،، جامعة المنار،دفاتر السیاسیة والقانون

118.

مجلة العلوم القانونیة ،"الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري"حسیبة محي الدین،-3

،فریلأ، ولالأالعدد  ،10المجلد، الجزائر،2جامعة لونیسي علي، البلیدة،والسیاسیة

2019.

كادیمیة المجلة الأ،"الجریمة الاقتصادیة أركانخصوصیات "محمد باسین بوزوینة،-4

،الأولالمجلدالعدد الثالث،تلمسان،بكر بلقاید،أبوجامعة ،للبحوث القانونیة والسیاسیة

.162-142، ص ص دون سنة النشر
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للبحوث مجلة المنار،"الاقتصادیةخصوصیات الركن المعنوي في الجرائم "نادیة حزاب،-5

، ص ص 2017سبتمبر 15،جامعة سیدي بلعباس،والدراسات القانونیة والسیاسیة

221-282.

:لمداخلاتا-  ب

،میةالمقاصد ونطاق تطبیق القانون،ندوة عل،الأعمالمحمد بن حم، مفهوم جرائم -1

.2012جویلیة04یوم بیروت،

:المطبوعات الجامعیة-ج 

مطبوعة مقدمة لطلبة السنة ،للأعمالمحاضرات في القانون الجنائي عذراء بن یسعد،-1

جامعة منتوري،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون جنائيالثانیة ماستر،

.2018قسنطینة،

:المواقع الالكترونیة:رابعا

على  ،الأعمالقانوني لرجال ال الإطار-الجریمة الاقتصادیةاریج عبد الرحمان حمادة،-1

www.arrejhamadah.com/newsdetaihs/74:الموقع

II.المصادر:

:النصوص القانونیة

.النصوص التشریعیة :أولا

ءات الجزائیة، الجریدة ، یتضمن الاجرا1966جوان 08المؤرخ في ،155- 66رقم  أمر-1

.، المعدل والمتمم1966جوان 10الصادرة بتاریخ ،48 عددالرسمیة 

، الجریدة ،متضمن قانون العقوبات1966جوان 08، المؤرخ في 156-66رقم  أمر-2

.، المعدل والمتمم1966جوان 11، الصادرة بتاریخ 49عدد الرسمیة 
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انون المالیة ،الجریدة ، یتضمن ق1969دیسمبر 31مؤرخ في ، ال107-69رقم  أمر-3

.1969دیسمبر 31، الصادرة بتاریخ 110عدد الرسمیة 

لق باستغلال محلات بیع ، المتع1975جویلیة 17، المؤرخ في 41-75مر رقم أ-4

.1975جویلیة 11، الصادرة بتاریخ 55المشروبات، جریدة رسمیة عدد 

قانون تجاري، الجریدة ، المتضمن1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75رقم  أمر-5

.، المعدل والمتمم1975دیسمبر 19الصادرة في تاریخ ، 101عدد الرسمیة 

الجریدة ،، المتضمن قانون الجمارك1979یةجویل 21في  المؤرخ 07- 79رقم  أمر-6

، المؤرخ 10-98م بالقانون رقم والمتم، المعدل 1979، الصادرة في 30عدد رسمیة ال

 أوت 24، الصادرة في تاریخ 61عدد ، الجریدة الرسمیة 1998 أوت 22في تاریخ 

المتضمن ،2017فیفري 16، المؤرخ في04-17قانون رقم بال، المعدل والمتمم1998

.2017فبرایر 19، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.، جقانون الجمارك

ة الرسمیة الجرید،، یتعلق بالمنافسة1995جانفي 25، المؤرخ في06-95رقم  أمر-7

.1995فیفري 22تاریخ الصادرة في ،09عدد 

،یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996جویلیة 09، المؤرخ في 22- 96رقم  أمر-8

،43عدد والي الخارج، الجریدة الرسمیة منالأموالالخاصین بالصرف وحركة رؤوس 

.1996الصادرة في 

،45عدد  استدراك للجریدة الرسمیة،1997جانفي 12المؤرخ في  06-97رقم  أمر-9

.والذخیرةوالأسلحةیتعلق بالعتاد الحربي

، المتعلق بتسیر النفایات ومراقبتها 2001دیسمبر 12المؤرخ في ،19-01قانون رقم -10

.2001دیسمبر12تاریخ ، المؤرخ في 77عدد الجریدة الرسمیة ،وإزالتها

،یتعلق بتنظیم حركة المرور عبر 2001 أوت 19المؤرخ في ،14-01قانون رقم -11

 2001 أوت 19المؤرخ في تاریخ ،46 عدد، الجریدة الرسمیة وأمنهاالطرق وسلامتها 

.المعدل والمتمم
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، الجریدة ، المتعلق بالمنافسة2003جویلیة  19في  خالمؤر ،03-03 رقم أمر-12

.والمتممالمعدل 2003جویلیة 20، الصادرة في تاریخ 43عدد الرسمیة 

 إطار، المتعلق بحمایة البیئة في 2003جویلیة 10، المؤرخ في 10-03رقم  أمر-13

.2003، الصادرة سنة 43عدد ، الجریدة الرسمیة التنمیة المستدامة

والقرض ،الجریدة ، المتعلق بالنقد2003 أوت 26المؤرخ في  11 -03رقم  أمر-14

 .2003 أوت 26الصادرة في تاریخ ،52عدد الرسمیة 

دیسمبر سنة 25الموافق لـ  1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في 18-04قانون رقم -15

، یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر 2004

.2004دیسمبر 26، الصادر في 83، ج ر عدد المشروعین بها

الأمروافقة على ، یتضمن الم2005دیسمبر 31، المؤرخ في 17-05قانون رقم -16

.، المتعلق بمكافحة التهریب2005غشت 23، المؤرخ في تاریخ 05-06

،80-76رقم  الأمر، یعدل ویتمم2010غشت 15مؤرخ في ، ال04-10قانون رقم -17

.یتضمن قانون البحري،1976أكتوبر23المؤرخ في 

01-06، یتمم القانون رقم 2010غشت سنة 26مؤرخ في 05-10أمر رقم -18

ج .ج.ر.، والمتعلق بالوقایة في الفساد ومكافحته، ج2006فبرایر سنة  20ؤرخ في الم

.2010سبتمبر 01، صادر في 50عدد 

.التنظیمیةالنصوص :تانیا

قات ،یتضمن تنظیم الصف2010أكتوبر7،المؤرخ في 236-10رئاسي رقم مرسوم -1

سبتمبر 16المؤرخ في 247-15بالمرسوم الرئاسي رقم .المعدل والمتمم،العمومیة

.2015سبتمبر 20، الصادرة في 50، جریدة رسمیة عدد 2015
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